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هو یعني سیادة ساسیة في تجسید دولة القانون، و یعتبر مبدأ المشروعیة الركیزة الأ      
القانون، أو سمو القانون، كما عبر عنه الدستور الجزائري في دیباجته، فالمشروعیة الإداریة 

 ،الدستوریة ءا بالقواعدالواسع، بدانون بمفهومه العام و حسبه تعني تطابق أعمال الإدارة مع الق
حتى ة، وقواعد القانون العادي، بل و الاتفاقیات الدولیفالقواعد الواردة في المعاهدات و 

  .أو ما یطلق علیه باللوائح النصوص التنظیمیة،

یحمیها عن طریق بدأ المشروعیة إذا ینظم الحقوق والحریات الجماعیة والفردیة، و فم      
 و تنتج عنها آثارا بالغة الخطورة،دة، حتى لا تتركز في ید هیئة واح الفصل بین السلطات،

فلا یتحقق مبدأ المشروعیة إلا إذا كانت  الإدارة، لاختصاصاتالتحدید الواضح  من خلالو 
محددة، فأعمال السلطة التشریعیة غالبا ما لاحیات السلطة التنفیذیة واضحة و أعمال و ص

ن واضحة و مقررة أعمال السلطة القضائیة تكو ، و تحدد مسبقا بموجب  نصوص الدستور
  .وفق نصوص قانونیة

میز بأكبر قدر ممكن من الهیاكل فعدم تحدید مجال السلطة التنفیذیة و التي تت      
تعسف الجهات الإداریة الذي لى عدم احترام مبدأ المشروعیة، و الأعوان یمكن أن یؤدي إو 

  .الاستثنائیةیمكن أن ینجم عنه مساسا خطیرا بحقوق و حریات الأفراد خاصة في الظروف 

ئد وجود رقابة قضائیة فعالة تتولى توقیع الجزاء على المخالف في حال  فوجب عند      
لقضاء فكل عمل أو قرار من الممكن عرضه على جهة ا ثبوت التجاوز أو الخرق للقانون،

  .المختصة لفحصه و تقدیر مشروعیته

لكن هذا المبدأ و إن كان صالحا تطبیقه في ظل الظروف العادیة، فإنه لا یكون كذلك       
  .في ظل الأزمات و الظروف غیر الطبیعیة التي لا تخلو منها حیاة أي دولة

الضرورة الملحة  لأن لكل قاعدة استثناء، یجوز للدولة الخروج عن القانون في حالةو       
مداها، لیشمل ، إنما توسیعا لنطاق المشروعیة و من غیر إهدار أو تعطیل لمبدأ المشروعیة
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الجانب الاستثنائي في إطار ما یسمى بالمشروعیة الاستثنائیة التي تسمح للإدارة بالتصرف 
  .على قدر من الحریة

، في ظل ود الدولةفإعمال نظریة الظروف الاستثنائیة كان ضروري بضرورة وج      
أو السلامة العامة  من شأنها المساس بكیان الدولة،ن تفادیها، و ظروف استثنائیة لا یمك

  .العصیانأو حالة التمرد و  للمجتمع، كحالة الحرب و الأزمات الحادة،

استعمال أي وسیلة تكون كفیلة بإرجاع ظلها للدولة بالقیام بكل إجراء و إذ یسمح في       
هي تعتبر الأساس الرئیسي ستثنائي، و إلى ما كانت علیه قبل حدوث الظرف الاحال الدولة 

لفرض صلاحیات غیر عادیة وواسعة، و ذلك لكونها تخول لرئیس الجمهوریة إصدار تدابیر 
لكنها تصبح مشروعة خلال الأوضاع وف العادیة، تعتبر غیر مشروعة، و في الظر 
  .الاستثنائیة

مسألة  لكن هذا التوسیع في الصلاحیات مع التحلل من مبدأ المشروعیة قد یطرح      
م لأجله، بحیث قد تغفل عن حقوق الانحراف عن الغرض الذي تستخد التخوف من إمكانیة

 هنا تبدو الصعوبة في البحث عن أفضل، كما قد تطول فترة استخدامها، و حریات الأفرادو 
الحقوق ب المساسیحافظ على الحد الأدنى من ها، و در نظام استثنائي یقدر الضرورة بق

  .الحریات، و یحول دون حدوث اختلال في استعمالهاو 

 عنلأنها تبقى قاصرة  الوطنیة،خلال مختلف التشریعات الدولیة و  هذا ما نلمحه منو       
الحلول دون التعسف في السلطات الاستثنائیة الممنوحة للسلطة التنفیذیة في ظل الظروف 

  .لا رقابة قضائیة رادعة، التي تبقى من دون قیود كافیة و الاستثنائیة

أن العدید من البلدان العربیة عاشت أو تعیش  نا تكمن أهمیة هذا البحث، خاصة و ه      
 الانقلابات العسكریة فیهام، بسبب كثرة الصراعات و الظروف الاستثنائیة بشكل دائ

، )1963اري بومدین على الرئیس أحمد بن بلة الانقلاب العسكري بقیادة هوّ (ئركالجزا
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انقلاب مجموعة العسكریین المصریین التي أطلقت على نفسها اسم الضباط الأحرار (مصر
على الرئیس المصري محمد  1954، و انقلاب عام 1952على الملك محمد علي عام

  .)الخ...نجیب لیتولى جمال عبد الناصر الحكم، 

الذي یؤدي بقادة هذه الدول إلى إقرار قیام  ،لوعي السیاسيبالإضافة إلى نقص ا      
الاستحواذ على جمیع السلطات من یة في مواجهة المعارضة من جهة، و الظروف الاستثنائ

  .جهة أخرى

الضرورة الرقابي لتشریعات و أیضا في تبیان الإطار الدستوري  فأهمیة البحث تبرز      
مواجهة الظروف  دنى من المساس بالحقوق والحریات فيالحد الأالآلیات الدستوریة لضمان و 

  .الاستثنائیة

باعتباره من  الأهمیة التي یتمتع بها ،فأحد أهم أسباب اختیارنا لهذا الموضوع هو      
تحقیقات، فهو سلاح ذو ر حوله لحد الآن نقاشات سیاسیة وقانونیة و قضایا الساعة التي تثا

بحجة الحفاظ على  في الهیمنة على مجمل السلطات التنفیذیةحدین تستعمله غالبا السلطة 
  : ، بالإضافة إلى حمایة المصلحة العامةالنظام العام و 

  .هذا الموضوع إلى طرقتتالتي الاجتهادات القضائیة حكام و الأنقص  -

مس العدید من الدول أو ما یسمى بالربیع العربي الذي  ،2011الأحداث التي وقعت سنة  -
  .، بل شكل تهدیدا حقیقیا لدول أخرى على غرار الجزائرالعربیة

و ما تمخض عنه  ،في الجزائر في ظل الظروف الاستثنائیةالذي ساد الوضع السیاسي  -
كلمة الاستثناء لوحدها كافیة للفت الانتباه ف ،تشریعات استثنائیة تستدعي الدراسةصدور من 

خاصة العشریة السوداء في فترة التسعینات  ،رمرت بها الجزائ الأزمات التيو العودة بنا إلى 
  .التي لا تزال عالقة في الأذهان
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 إصدار، وعدم عدم دقة النصوص الدستوریة التي عالجت الظروف الاستثنائیةغموض و  -
  .القوانین العضویة المنظمة لهذه الحالات رغم النص علیها صراحة في الدستور

فالهدف الأساسي في دراستنا لهذا الموضوع هو البحث في وجه القصور من خلال     
ات المنظمة للظروف الاستثنائیة وبیان خطورة إعمال هذه النظریة على حقوق حقوق التشریع

  . وحریات الأفراد

ن خطورة هذه الظروف على الدولة ضرورة إیجاد الموازنة بی بالإضافة إلى لفت الانتباه إلى
عمال نظریة الظروف الا، و من جهةالمجتمع و  یحول  محكمستثنائیة في إطار قانوني منظم و إ

مكان على الحقوق یحافظ قدر الإأخرى، و  نظامها من جهةدون المساس بأمن الدولة و 
و هذا ما یمكن أن نوضحه من خلال دراسة  ،الحریات من دون تعسف أو تجاوز للسلطةو 

  .تطبیق هذه النظریة في الجزائر

صلاحیات  مدى توفیق المؤسس الدستوري في توسیععن  التساؤل إلىهذا ما یدفعنا       
  .؟ الحریاتالحقوق و  ةیامحضمان  معفي ظل الظروف الاستثنائیة السلطة التنفیذیة 

ماهیة  لإیضاحهذا الموضوع استعملنا المنهج الوصفي المناسب ل ي إطار دراستناف و     
یلي في تحلیل النصوص القانونیة نظریة الظروف الاستثنائیة، كما اعتمدنا المنهج التحل

ستقرت علیه بعض الدول كفرنسا التي تعتبر ا ماوالاجتهادات القضائیة لاسیما من خلال 
 مصر التي تتشابه الأحداث فیها مع الأحداث في الجزائر ، و هذا لأجلمهد هذه النظریة و 

اسعة التي ونا، نظرا للخبرة الو النقص اللذین یعتریان هذه النظریة قانالقصور و في  البحث
  .الدستوريتمتلكها كل من فرنسا ومصر في مجال القانون الإداري و 

ریة ماهیة نظ إلىقسمنا موضوع بحثنا هذا إلى فصلین تطرقنا في الفصل الأول و علیه     
   .آثارهاتطبیق هذه النظریة في الجزائر و  في الفصل الثاني إلىالظروف الاستثنائیة، و 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الفصـــل الأول
  ماهية نظرية

  الظـــروف الاستثنائــــــية
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الـــذي یعتبـــر أهـــم  ،نظریـــة الظـــروف الاســـتثنائیة بمثابـــة قیـــد علـــى مبـــدأ المشـــروعیة تعـــدّ 
فـي ظـل  دسـتوریةالقواعد العتبارها تخرج من نطاق القوانین و حریات الأفراد باضمانة لحقوق و 
  .الظروف العادیة

ـــة الظـــو  ـــز بالعالمیـــةنظری ـــ ،روف الاســـتثنائیة تتمی ـــوانین الداخلیـــة حی ث نصـــت علیهـــا الق
ن فمظـاهر دفاعهـا عـن نفسـها تتشـابه  دولة متقدمة،فهي لا تفرق بین دولة نامیة و  الدولیة،و  وإ

حكام القضـائیة فـي إعطـاء مفهـوم الأوالاتجاهات الفقهیة و  تلفت التشریعات الوطنیة والدولیةاخ
إلا أنها تتفق في أنها تضفي على مبدأ المشروعیة شـیئا مـن المرونـة  موحد،عریف دقیق و أو ت

ذ الإجــراءات التــي تراهــا ضــروریة تســمح لســلطات الدولــة ممثلــة فــي الســلطة التنفیذیــة أن تتخــ
الالتـزام یسـتحیل مواجهتهـا و  سـتقرار الدولـة،اتهدد أمـن و  ،مناسبة لمواجهة ظروف غیر عادیةو 

لكن ضمن شروط وقیود محددة وعلى أسـس واضـحة  دیة،المشرعة في الظروف العا بالقوانین
  .علیها تسمیة المشروعیة الاستثنائیةفیطلق  معینة،و 

  

  

  

  

  

  

 

  

  



 ستثنائیةماهیة نظریة الظروف الا                              : الفصل الأول
 

11 
 

  مفهوم نظریة الظروف الاستثنائیة :المبحث الأول
مــنح الإدارة ســلطات واســعة فــي حــال مــا إذا  ،مختلــف التشــریعاتأقــر الفقــه والقضــاء و 

 یمكنهــا مــن صــدّ  التصــرف بالقــدر الــذياعا یســتحیل معهــا تقییــد الإدارة و واجهــت الدولــة أوضــ
  .مثل هذه الظروف

 "الاستثنائیةنظریة الظروف  "أساس منح هذه السلطات اصطلح البعض على تسمیته و
كون فكرة الظروف الاستثنائیة فكرة مرنـة تختلـف بـاختلاف  ،"نظریة الضرورة "الآخر والبعض

  .لحالات ومن مكان إلى آخرا

الشــروط الواجــب تحدیــد ، و )المطلــب الأول( هــاجــب تعریفلتحدیــد مفهــوم هــذه النظریــة و و 
بیــان الأســس التــي قامــت علیهــا هــذه ، و )المطلــب الثــاني(توفرهــا حتــى تعتبــر ظروفــا اســتثنائیة

  ).المطلب الثالث(النظریة

  التعریف بنظریة الظروف الاستثنائیة: المطلب الأول

ـــــة الظـــــروف الاســـــتثنائیةال إنّ  ـــــرع الأول(التطـــــرق لنشـــــأتها یقتضـــــي ،تعریـــــف بنظری ) الف
هـا وردت فـي عـدة كذا تعریفات الاتفاقیات الدولیـة كونومختلف التعریفات الفقهیة والقضائیة، و 

بــین بعــض بالإضــافة إلــى التمییــز بینهــا و  ،)الفــرع الثــاني(مواثیــق دولیــةنصــوص لاتفاقیــات و 
  ).الفرع الثالث(المصطلحات المشابهة

  روف الاستثنائیةنشأة نظریة الظ: الفرع الأول

  هیجـلترجـع الأصـول الأولـى لنظریـة الظـروف الاسـتثنائیة إلـى الفقهــاء الألمـان أمثـال 
)Hegel( جیلینــك و ) Jellinek(  التــي بــرروا وجودهــا علــى أســاس أن باســم حالــة الضــرورة، و

ــانون ــة هــي التــي أوجــدت الق ــإذا مــا عجــزت عــن  ؛الدول لغایــة هــي تحقیــق المصــالح العامــة، ف
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صار لزاما وضـعها  هذه الغایة في ظروف طارئة غیر عادیة بواسطة القوانین العادیة،تحقیق 
 1.جانبا بصورة مؤقتة في سبیل مصلحة الجماعة

اعترفــت بعــد ذلــك الدســاتیر الملكیــة للأمیــر بســلطة اتخــاذ أوامــر مســتعجلة بحجــة  حیــث
بــذلك مــن الفقــه إلــى انتقلــت و  ،تعطیــل الدســتور والقــانونأعطتــه ســلطة و  2،الضــرورة العمومیــة

 3.م19النصوص القانونیة أواخر القرن

ولیست قانونیة،  4نها نظریة سیاسیةفي البدایة فكان ینظر إلیها على أأما الفقه الفرنسي 
ــا یعفیهــا مــن و  أقــر مســؤولیة الســلطات العامــة المخالفــة للقــانون إلــى أن یصــدر البرلمــان قانون

 5.المسؤولیة

بــدؤوا یعترفــون بنظریــة  6)1919-1914(العالمیــة الأولــىلكـن فــي ظــل ظــروف الحــرب 
لكــن  كحــل تمارســه الإدارة لمواجهــة الأخطــار التــي قــد تعصــف بــالبلاد، ،الظــروف الاســتثنائیة

 علـى عكـس الفقـه الألمـاني الـذي جعلهـا حقـا خالصـا دون قیـود التزامات معینـة،ضمن قیود و 
  .نها نظریة دكتاتوریةالفقه الفرنسي ینتقدها ویقول بأ مما جعل البعض من

                                                             
. 155، ص1992، د ن د، )القضاء الإداري مبدأ المشروعیة، تنظیم(الدین، الرقابة على أعمال الإدارة سامي جمال -1

سلام عبد الحمید زنكة، الرقابة القضائیة على مشروعیة القرارات الإداریة، دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر في  :نقلا عن
   .48، ص2008القانون الإداري، كلیة القانون والسیاسة، الأكادیمیة العربیة المفتوحة في الدنمارك ، 

بغداد خنیش، المؤسسات الدستوریة في الظروف الاستثنائیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدستوري وعلم  -2
   .7، ص2001- 1998عكنون، الجزائر، التنظیم السیاسي، معهد الحقوق والعلوم الإداریة، بن 

  .48سلام عبد الحمید زنكة، المرجع السابق، ص -3
4 -l a premiere approche de l’état d’exception est de nature juridique ou juridico-politique,et quelles que soitent 
les divergences qui scindent ensuite cette approche,elle definit l’état d’exception ce cadre nous proposons de 
distinguer très généralement quatre grandes définitions. 
Pour plus de detaille : Marie Goupy,L’essor de la théorie juridico-politique sur l’état d’exception dans l’entre 
deux guerres en France et en Allemagne :Une genèse de l’état d’exception comme enjeu pour la 
démocratic,thèse de doctorat de philosophie,l’ecole normale supérieure,lyon,2011,p11. 

، مجلة جامعة تكریت للعلوم الإنسانیة، "نظریة الظروف الاستثنائیة وبعض تطبیقاتها المعاصرة "أمیر حسن جاسم، -5
  .241، ص2007، 8العراق، العدد  ،14لمجلد ا
طبقها القاضي الإداري أولا تحت ما عرف باسم السلطات في حالة الحرب ، لتتبلور و تصبح فیما بعد نظریة الظروف  -6

تنظیم القضاء  -مبدأ المشروعیة -الرقابة على أعمال الإدارة(ناصر لباد، الوجیز في القانون الإداري: أنظرالاستثنائیة،
  . )179،180 (، ص2006، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، )الإداري
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تفضــیل النظریــة القانونیــة علــى لآخــر إلــى رفــض النظریــة السیاســیة و دفــع بعضــهم ا و
 1.أساس حق الدولة في الدفاع الشرعي عن نفسها، أي بشكل مغایر لنظرة الفقه الألماني

  19192 ريفیفــ 28الصــادر فــي  مجلــس الدولــة الفرنســي أبــرز مثــال علــى ذلــك حكــمو 
الخمـارات مـن قبـول ي أصـدرها المحـافظ بمنـع المقـاهي و الذي اعترف فیه بشرعیة القرارات التـ

تـأمین  أن وقـت الحـرب، بحجـة سواء كنا منفردات أم بصـحبة رجـال لمحاربـة الجوسسـة ،بنات
مقتضــیات الــدفاع أن زمــن الســلم عنهــا فــي زمــن الحــرب، و  ســلامة الــبلاد تختلــف فــيالنظــام و 

 3.الوطني تقتضي ذلك

یـة الصـادرة بالامتنـاع مجلس الدولة الفرنسي المشروعیة على القـرارات الإدار  ىكما أضف
قـراره الصـادر  أمثلـة ذلـك،ومـن  ،حكام القضائیة الحـائزة لقـوة الشـيء المقضـي بـهلأعن تنفیذ ا
 .4(Couiteas) تیاسكویفي قضیة 

نظریة الظروف الاستثنائیة في ظروف الحرب العالمیة  طبق مجلس الدولة الفرنسيكما 
 إلا أنـه وسـع مـن نطاقهـا شـیئا فشـیئا عاد إلى تطبیقها خلال الحرب العالمیـة الثانیـة،و  الأولى،

  أو إحـداث فوضـى عامـة فأوقـات السـلم عنـد حـدوث إضـرابات، لتشمل فترات مـا بعـد الحـرب،
                                                             

  .242ص المرجع السابق، أمیر حسن جاسم، -1
منشور على  1919فیفري  19الصادر بتاریخ   Damme Dol et Laurentحكم مجلس الدولة الفرنسي في قضیة: راجع -2

   http://www.legifrance.gouv.fr:   موقع

  .55ص ،2005 الإسكندریة، الجدیدة،دار الجامعة  القانون الدستوري، حسین عثمان، محمد رفعت عبد الوهاب، -3
4 - M . Long, P.Neil, G.Braibant, P.Delvolvé, B.Genevois , les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 
15e éd, DALLOZ, Paris, 2005, p 248. 

تتلخص وقائع هذه القضیة في أن السید كویثیاس یحتفظ بحیازة أراضي واسعة بإقرار من الدولة بحیازتها و أقرت له بالحق 
بطرد كل الشاغلین بموجب حكم قضائي صادر عن المحكمة و قد طلب عدة مرات من السلطات المختصة تنفیذي واجب 

شخص فمن جهة یعتبر الحكم القضائي سند  8000تصة تنفیذ هذا الحكم، و طرد الشاغلین و عددهمعلى الجهات المخ
تنفیذي واجب على الجهات المختصة تسهیل تنفیذه، و من جهة أخرى أن هذا العدد الهائل من المحكوم علیهم بالتخلیة 

ءات التأخیر بأنه یمكن لجهة الإدارة تأجیل یكون إخلالا بالأمن العام، فقرر المجلس بعد أن أعترض كویثیاس على إجرا
القضاء  محمود خلف الجبوري،: تنفیذ الحكم لضرورة المحافظة على النظام العام،إلا أنه في الوقت نفسه بتعویض المدعي

   .44ص ،1998 عمان، التوزیع،مكتبة الثقافة للنشر و  سة مقارنة،درا، الإداري
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لیكمل بها مـا یشـوب التشـریع مـن نقـص فـي  ،1أو أي أعمال تشكل تهدیدا خطیرا للنظام العام
قیــد ، و 2حمایــة النظــام العــامبغــرض تــأمین ســیر المرافــق العامــة و  ،ظــل الظــروف الاســتثنائیة

ـــي الظـــروف الاســـتثنائیة ول هـــذه بحیـــث تـــز  ،الســـلطات الاســـتثنائیة التـــي تتمتـــع بهـــا الإدارة ف
 .السلطات بزوال هذه الظروف

جـــانفي  27فـــي حكمــه الصـــادر فــيالفرنســي ألغـــى مجلــس الدولـــة  ،وتأسیســا علـــى ذلــك
لأن رجـل الإدارة بعـد زوال الظـروف الاسـتثنائیة لـم  ین،لمالعـاقرار الإدارة بفصل أحـد  1944

الـذي یجـوز لـه تطبیقـه فـي ظـل الظـروف الاسـتثنائیة ، و القـرارهـذا یعد یحق لـه تطبیـق أحكـام 
 3.فقط

الظروف الاستثنائیة من صـنع مجلـس الدولـة الفرنسـي، الرأي السائد بأن نظریة أنّ مع و 
إلا أن هنــاك جانــب مــن  الـذي صــاغها فــي إطــار قـانوني محــدد إبــان الحــرب العالمیـة الأولــى،

الضـرورة تبـیح  "لك إلى قاعدتيفي الفقه الإسلامي مستندین في ذ جذورایرى بأن لها  الفقهاء،
ـــل یـــرى بأهنـــاك مـــن ، و "ة تقـــدر بقـــدرهالضـــرور ا "، و"ورةالمحظـــ نهـــا وجـــدت فـــي عصـــر مـــا قب

  4.الشریعة المسیحیةقات في كل من الشریعة الیهودیة و إذ نجد لها تطبی الإسلام،

 تعریف نظریة الظروف الاستثنائیة: الفرع الثاني

رغم أن نظریة الظروف الاستثنائیة نظریـة مـن صـنع القضـاء إلا أننـا لا نجـد لهـا تعریفـا 
مركـز عـال یمنحـه سـلطة ك هو محاولته البقاء في السبب في ذللعل واضحا ودقیقا، و قضائیا 

                                                             
   .100ص ،2008 ردن،دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأ الإداري،ضاء موسوعة الق علي خطار شطناوي،-1
  .262ص ، 2008الأردن،  دار وائل للنشر،، 1ج داري،قانون الإال حمدي القبیلات، -2

.58ص المرجع السابق، عثمان،عثمان محمد  محمد رفعت عبد الوهاب، - 3 
.243ص أمیر حسن جاسم، المرجع السابق، - 4 



 ستثنائیةماهیة نظریة الظروف الا                              : الفصل الأول
 

15 
 

ســیقیده  ةكمــا أن تعریــف الظــروف الاســتثنائیلكــل حالــة علــى حــدا، الاســتثنائي  فتقــدیر الظــر 
  1.رنةمالظروف الاستثنائیة فكرة واسعة و تطوره ، كون فكرة  قمستقبلا و یعی

ـــارة     فنجـــد اجتهـــادات بعـــض الفقهـــاء فـــي تعریـــف هـــذه النظریـــة مـــن خـــلال التعمـــق فـــي عب
مواثیــق دولیــة بحصــرها فــي نجــد بعــض المحــاولات فــي اتفاقیــات و الظــروف الاســتثنائیة ، كمــا 

  .نطاق معین

  ضائي لنظریة الظروف الاستثنائیة التعریف الق: أولا

م بتأصیل نظریة الظروف الاستثنائیة،إلا أنه هو الذي قا رغم أن مجلس الدولة الفرنسي      
  .لم یقم على الرغم من ذلك بوضع تعریف محدد لها، أو لحالاتها، أو بوضع معیار عام لها

أحــد مفهـوم نظریــة الظــروف الاسـتثنائیة فــي  بمصــربینــت المحكمــة الإداریـة العلیــا  بینمـا
ــتحكم الظــروف العادیــة ،أن النصــوص التشــریعیة :"جــاء فیــه  ،هــاماحكأ ــإذا إنمــا وضــعت ل ، ف

یـؤدي ة علـى تطبیـق النصـوص العادیـة ، فـإن ذلـك ثـم أجبـرت الإدار  ،ظروف استثنائیة طرأت
، فالقوانین ص العادیة، تتعارض حتى ونیة واضعي تلك النصو حتما إلى نتائج غیر مستساغة

وجــد فیهــا نــص علــى مــا مــادام لا یو  تــنص علــى الإجــراءات التــي تتخــذ فــي الأحــوال العادیــة ،
تمكــــین الســــلطة الإداریــــة مــــن اتخــــاذ  ذئــــن عنده فــــي حالــــة الخطــــر العاجــــل تعــــیّ یجــــب إجــــراؤ 

  2."...الإجراءات العاجلة التي لم تعمل لغایة سوى للمصلحة العامة دون غیرها

 هــاكــذلك بینــت المحكمــة العلیــا فــي مصــر بعــض حــالات الظــروف الاســتثنائیة فــي حكم
أن یعطــل تنفیــذ حكــم  لا یجــوز للقــرار الإداري .:"..بقولهــا 1959ینــایر  10الصــادر بتــاریخ 

لا قضــائي و  ترتــب علــى تنفیــذه فــورا إخــلال خطیــر بالصــالح ذا إ، إلا أنــه كــان مخالفــا للقــانونإ
ــ، فیــرجح عندم كحــدوث فتنــة أو تعطیــل ســیر مرفــق عــاماالعــ ح العــام علــى الصــالح الصــال ذئ

                                                             
دار المطبوعات  ،)دراسة مقارنة( الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة العامة في ظل الظروف الاستثنائیة مراد بدران،1 - 

 .26ص ،2008 سكندریة ،الإ الجامعیة،
  .239ص ،2006 لبنان، اریة، منشورات الحلبي الحقوقیة،المنازعات الإدرج سعد، القانون الإداري العام و جو  -2
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أن یعـوض صـاحب الشـأن إن كـان مراعاة أن تقـدر الضـرورة بقـدرها و لكن ب، و الفردي الخاص
  1. "...لذلك وجه

  فقهي لنظریة الظروف الاستثنائیة التعریف ال: ثانیا

علـى أنهـا وضـع غیـر عـادي نظریـة الظـروف الاسـتثنائیة  (G.Vedel) جـورج فیـدل عرف
لعــدم  ،علــى وجــه الســرعة مــن أجــل الحفــاظ علــى المصــلحة العامــة ،م ضــرورة التصــرفیحــت

  .إمكان إعمال القواعد العادیة

عمـال الإداریـة الغیـر الأ فـاعتبر )Andrie De laubadére(بـادیرلو أنـدري دي  أمـا الأسـتاذ
مشـروعة فـي بعـض الظــروف مـن أجـل حمایـة النظــام  أعمــالا ،مشـروعة فـي الظـروف العادیـة
 2.ة الاستثنائیةیالمشروع هاة العادیة حسبه تحل محلیفالمشروعالعام وسیر المرافق العامة ، 

أن هنـاك مراحــل قـد یمـر فیهـا المجتمــع "  :وكمـا یقـول فـي ذلـك الــدكتور عبـد القـادر عـدّ 
  ود التـي یرسـمها المشـرع لصـلاحیتهاقد یتعذر مواجهتها لو بقیت الإدارة مقیدة بالحـد ،بظروف

، كمــا تقتضــي الحكمــة توســیعا فــي ســلطات الإدارة ، ولهــذا تقتضــيخاصــة فــي مجــال الضــبط
طالمـا أن هـذه القـرارات ضـروریة للحفـاظ  ،ا یمكـن أن یشـوب قراراتهـا مـن عیـوبالتغاضي عم

  3.هذه الظروف على النظام العام في مثل 

أو  حــدوث الــزلازل ،نائیةالظــروف الاســتث ومــن بــین الحــالات التــي تــدخل ضــمن طائفــة
 المـــــــدني،العصـــــــیان عتصـــــــامات و الإو  أو الفـــــــتن الداخلیـــــــة، ،لكبیـــــــرة، أو الحرائـــــــق االبــــــراكین

   4.الخ ... كذلك الحروبوالإضرابات الداخلیة، و 

  
                                                             

  .86ص ،2007لبنان، ،العام، منشورات الحلبي الحقوقیة القیسي،القانون الإداريمحي الدین  -1
.30،29ص المرجع السابق، بدران،مراد  - 2  
.33ص ،2012 الجزائر، التوزیع،للطباعة والنشر و   دار هومة المنازعات الإداریة، عبد القادر عدو، - 3  
.59ص ، 2009، الجزائر، والتوزیعدار جسور للنشر  لإلغاء،دعوى ا عمار بوضیاف، - 4  
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 لنظریة الظروف الاستثنائیةالمعاهدات الدولیة تعریف الاتفاقیات و : ثالثا

فاقیـــة الأوروبیـــة لحقـــوق الإنســـان الات، و 1ق العهـــد الـــدولي للحقـــوق المدنیـــة والسیاســـیةاتفـــ
، بینمـــا وصـــفتها الاتفاقیـــة دد حیـــاة الأمـــةهـــعلـــى أنهـــا الظـــروف التـــي ت، 2حریـــات الأساســـیةالو 

، أو حیـاة الأمـة لحظـر العـام الـذي یهـدد، أو ابأنها أوقات الحـروب 3الأمریكیة لحقوق الإنسان
  .استقرار الدولة شكل تهدیدا لأمن و یخر آف أي ظر 

بینما ذهب جانب من الفقه الدولي من خلال نصوص هذه الاتفاقیـات إلـى أن المقصـود 
مسـلحة  ،خارجیـة أو كانـت النزاعات داخلیةجمیع أشكال الحروب و  هو4،بالظروف الاستثنائیة

بینمـا ذهـب جانـب  ،...)البـراكین و الـزلازل ( بالإضافة إلى الكوارث الطبیعیة  ،غیر مسلحة أو
  :خر إلى تصنیفها إلى ثلاثة أشكالآ

  .حالة الحرب  -1

  .إرهابیة بأعمالام وجوب الإرهاب أو القیّ  -2 

   5.الاقتصادیة الأزمات -3 

                                                             
بموجب قرار الجمعیة  نضمامالاو وعرض للتوقیع والمصادقة  عتمداالذي  ،العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة -1  

مارس  23والذي دخل حیز التنفیذ في ، 1966دیسمبر  16المؤرخ في ) 21-د(ألف  2200العامة للأمم المتحدة رقم 
، صادر 20عدد ر  ، ج1989ماي  16المؤرخ في  67-89علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم صادقت ، 1976
                                                           www.ohchr.org     :، منشور على الموقع1989ماي  17بتاریخ 

، منشورة 1953سبتمبر  03لت حیز النفاذ في ودخ ،1950نوفمبر 04حقوق الإنسان، وقعت في ل الاتفاقیة الأوروبیة -2
    www. Echr. Coe. Int: على الموقع

، منشورة 1978جویلیة  18ودخلت حیز التنفیذ في ،  1969نوفمبر  22الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان وقعت في  -3
                          www1.Umn.edu /humanrts/arab  /. am2.html         :على الموقع

.الطوارئالمواثیق الدولیة انحصرت في حالة لاستثنائیة في مجمل الاتفاقیات و الظروف ا - 4  
مركز  دراسات قانونیة، نسان،ق الإشرعیة قوانینها في ضوء حمایة حقو ح أبو طه، الظروف الاستثنائیة و صلا إسحاق -5

  .10ص ،2011 ،10 العدد ، الجزائر،الاستشارات والخدمات التعلیمیة البصیرة للبحوث و



 ستثنائیةماهیة نظریة الظروف الا                              : الفصل الأول
 

18 
 

المشــروعیة علیــه فنظریــة الظــروف الاســتثنائیة هــي إحــلال مشــروعیة اســتثنائیة محــل  و
الحـروب (متى كانت سلامة الدولـة أو نظامهـا العـام مهـدد بخطـر فـي ظـروف الحـرب العادیة،

ــة تثنائي ذلــك بإنشــاء نظــام قــانوني اســ ، و...)بــراكین زلازل، (أو الســلم ،)الداخلیــة أو الخارجی
الحفــاظ علـــى و  وفــي إطــار تخطـــي الظــرف الاســـتثنائي، ،الـــلازملمواجهــة هــذا الخطـــر بالقــدر 

  .طرادضضمان سیر المرافق العامة باح العام و الصال

  عن غیرها من المفاهیم المشابهة  تمییز نظریة الظروف الاستثنائیة: الفرع الثالث

المكــان  تلــف بــاختلاف الزمــان وإن مجــال نظریــة الظــروف الاســتثنائیة مجــال واســع یخ
الســیادة ة فــي خصــائص كأعمــال ر تشــترك مــع بعــض النظریــات التــي تحكــم أعمــال الإدا وهــي

  .التقدیریةسلطة ال ونظریة

بین نظریـة الظـروف الاسـتثنائیة لعـدم وضـوح حیان خلط بینهما و لأیحدث في بعض اإذ 
فقــد أقحمــت بعــض الأعمــال التــي تــدخل فــي نطــاق كــل نظریــة مــن هــذه النظریــات  ا،محــدوده

  .أعمالا لیست منها و خصوصا أعمال السیادة

  نائیة عن نظریة السلطة التقدیریةنظریة الظروف الاستثتمییز : أولا 

وجـب التعریـف بنظریـة  ،نظریـة السـلطة التقدیریـة عنلتمییز نظریة الظروف الاستثنائیة 
  .ختلافالا، ثم التطرق لمواطن التشابه و السلطة التقدیریة

 : التقدیریة السلطةتعریف   -1

فــــي ممارســــة نشــــاطاتها  الحریــــة،نقصــــد بالســــلطة التقدیریــــة، امــــتلاك الإدارة قــــدرا مــــن 
كونهـا الأقـرب  ،ظـروف العمـل الإداریـة والتنفیذیـةو اتخاذ القرارات الملائمـة ل 1،اختصاصاتهاو 

  من أبـرز المجـالات التـي تظهـر فیهـا السـلطة التقدیریـةو 2،باحتیاجاتها ىو الأدر  نینمن المواط

                                                             
   .117ص ،2010 ،الإسكندریةالجامعة الجدیدة،  دار ،رفي الجزائ آلیات حمایة القاعدة القانونیة الدستوریة فرید علواش،-1
   .102ص ،1996 غردایة، المطبعة العربیة، الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة، أبو بكر صالح بن عبد االله، -2
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 أو ،)رئیس الجمهوریـة(الوطنیةالحفاظ على النظام العام، و ما یخوله لهیئات الضبط الإداري 
ـــة ـــیس ا الـــوالي،(المحلی ـــم و ) لبلدیـــةرئ ـــار القـــرار الملائ المناســـب مـــن ســـلطات، مـــن حیـــث اختی

   1.للظروف المحیطة به

 :ستثنائیة ونظریة السلطة التقدیریةأوجه الشبه بین نظریة الظروف الا -2

الأعمـال الصـادرة تشترك نظریة الظروف الاستثنائیة مع نظریة السلطة التقدیریة في أن 
الاختصاصـات  ، وكلاهما یتضمن توسیعا لدائرة2في ظل النظریتین مصدرها السلطة التنفیذیة

مقیـــدة بتحقیـــق رقابـــة القضـــاء إلغـــاءا وتعویضـــا، و التـــي تكـــون خاضـــعة لالممنوحـــة لـــلإدارة، و 
  3.رقابته حتى إلى الملاءمة إذ یجوز للقاضي أن یمدّ  المصلحة العامة،

 :ین نظریة الظروف الاستثنائیة و نظریة السلطة التقدیریةختلاف بأوجه الا -3

  :تتمثل أساسا في      

ـــي ظـــل ال -1 ـــع بهـــا الإدارة ف ـــاء الاختصاصـــات التـــي تتمت ظـــروف الاســـتثنائیة مرهونـــة ببق
أما الاختصاصات التي  فهي اختصاصات محددة بالزمان و المكان، استمرار هذه الظروف،و 

دائمــة و غیــر  فهــي غیــر محــددة زمنیــا، الســلطة التقدیریــة، ع بهــا الإدارة فــي ظــل نظریــةتتمتــ
 4.فهي تمارس في الظروف العادیة و غیر العادیة مرتبطة بظروف خاصة،

                                                             
عبد القادر زروقي، ضمانات تحقیق مبدأ المشروعیة، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر أكادیمي في  -1

   .21ص ،2013الحقوق، فرع القانون الإداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،
كلیة  ماجستیر،بحث للحصول على درجة ال تطبیقاتها في الدستور الجزائري،نائیة و حالة الظروف الاستث نجاة تمیمي، -2

  .29ص ،2003- 2002 جامعة الجزائر، ،الإداریةو العلوم القانونیة 
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  الجزائري والمصري، دراسة مقارنة بین الدستور( تشریعات الضرورة، تونصیر، إبراهیم -3

   .25ص ،2014- 2013 بسكرة، ،جامعة محمد خیضر كلیة الحقوق، قانون دستوري،تخصص  الحقوق،
.75ص المرجع السابق، مراد بدران، - 4  



 ستثنائیةماهیة نظریة الظروف الا                              : الفصل الأول
 

20 
 

 الدسـتوریة العادیـةقانونیـة و لا یمكـن فـي ظـل السـلطة التقدیریـة الخـروج عـن القواعـد ال -2
بحیـث یـرى جانـب مـن الفقـه بـأن سـلطة  على العكـس مـن ذلـك فـي ظـل الظـروف الاسـتثنائیة،

 1.ختیار بین عدة حلولتكون تقدیریة إذا كان من حقها الاالإدارة 
ـ -3 مـا فــي الظـروف الاســتثنائیة نبی ،دیریـة بــبعض عناصـر القــرار الإداريق الســلطة التقتتعلّ

 2 .فسلطاتها واسعة
  ستثنائیة عن نظریة أعمال السیادةتمییز نظریة الظروف الا :ثانیا

سـنمیز  ،تقدیریة ونظریة السلطة التنفیذیةهو الحال في التمییز بین نظریة السلطة الكما 
ثـــم  بــین هــذه الأخیــرة و نظریـــة أعمــال الســیادة بــالتطرق لتعریـــف نظریــة أعمــال الســیادة أولا،

  .الاختلاف بین النظریتینمواطن التشابه و 
 :تعریف أعمال السیادة  -1

الحكومیـة التـي تقـوم بهـا السـلطة التنفیذیـة، و  مجموعـة الأعمـال یقصد بأعمـال السـیادة،
فهـي طائفـة مـن الأعمـال المحصـنة  لا یمكن الطعن فیها بالإلغاء، أو التعویض أمام القضاء،

  3).التعویضو  رقابة الإلغاء(ضد جمیع أنواع الرقابة

 :أوجه الشبه بین نظریة الظروف الاستثنائیة و نظریة أعمال السیادة-2
الاســتثنائیة مــع نظریـة أعمــال الســیادة فـي أن الأعمــال الصــادرة  نظریــة الظـروفتتشـابه 

أثناء الظروف الاستثنائیة، و الأعمـال التـي تنـدرج ضـمن أعمـال السـیادة هـي مـن اختصـاص 
ـــــة ـــــدأ  ،الســـــلطة التنفیذی ـــــزام بمب ـــــة مـــــن الالت ـــــان الســـــلطة الإداری ـــا أن كـــــلا النظـــــریتین تعفی كمــ

  4.المشروعیة
  

                                                             
.25ص المرجع السابق، تونصیر ، إبراهیم - 1  
كلیة تخصص قانون إداري، مذكرة ماستر أكادیمي، أثره على الحریات العامة،الضبط الإداري و  نوال بن الشیخ، - 2

   .34ص ،2013-2012 جامعة قاصدي مرباح،الحقوق، 
.121ص المرجع السابق، فرید علواش، - 3  
.34ص مرجع سابق،ال نوال بن الشیخ ، - 4  
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 :ظروف الاستثنائیة و نظریة أعمال السیادةختلاف بین نظریة الأوجه الا -3
  :هأنفي السیادة تختلف نظریة الظروف الاستثنائیة عن نظریة أعمال 

تتسـع قواعـد المشـروعیة العادیـة فـي ظـل الظـروف الاسـتثنائیة بقـدر یسـمح لـلإدارة مــن  -1
أداء واجبهـــا فــــي الحفــــاظ علــــى النظــــام العــــام و ســــیر المرافــــق العامــــة فــــي إطــــار مــــا یســــمى 

فتخضــــع الإدارة للرقابــــة القضــــائیة التــــي یبحــــث فیهــــا القاضــــي فــــي  بالمشـــروعیة الاســــتثنائیة،
قرارها لجسامة الظرف الاستثنائي  اقتصار السلطة الإداریة على القدر الضروري، و ملاءمة 

علــى عكـس سـلطات الإدارة التــي تنـدرج ضـمن أعمــال السـیادة و التــي  ،1الـذي تواجهـه الإدارة
 2.ة الكلیة ضد الرقابة القضائیةتتمتع بالحصان

نظریــة الظــروف الاســتثنائیة أساســها فكــرة الضــرورة، و هــي مرتبطــة بظــروف و وقــت  -2
مقیـدة لا بالزمـان  یملك القضاء التحقق من توافرها عكس نظریـة أعمـال السـیادة غیـر معینین،

ــم یســتقر  ، أمــاو تمــارس فــي ظــل الظــروف العادیــة و غیــر العادیــة لا بالمكــان، و أساســها فل
 3.علیه

ـــة الظـــروف الاســـتثنائیة نظریـــة -3 ـــانوني، قضـــائیة ذات طـــابع تعتبـــر نظری ـــر  ق بینمـــا تعتب
 .سیاسيقضائیة ذات طابع نظریة أعمال السیادة نظریة 

دارة علــى أســاس المخــاطر فــي حـــال روف الاســتثنائیة تقــوم مســؤولیة الإفــي ظــل الظــ -4
ــم یثبــت  ترتــب عــن أعمالهــا و قراراتهــا ضــررا للغیــر، ــالتعویض للمتضــرر حتــى و ل فیقضــي ب

 الدولـة لا تتحمـل تعـویض أنعـدة أمـا بالنسـبة لأعمـال السـیادة فالقا 4،الخطأ من جانب الإدارة

                                                             
دار الجامعة الجدیدة  دراسة مقارنة، ،)الإلغاء ، دعوىمبدأ المشروعیة(الوجیز في القضاء الإداري علي عبد الفتاح، - 1

   .124ص ،2009 سكندریة،للنشر، الإ
یمكن للقاضي  علق بالنظام العام،ختصاص و لیس بعدم القبول، و هو دفع متعدم الابنة أعمال السیادة هي دفع حصا - 2

   .ن علیها الدعوى كما یمكن الطعن فیه بالنقضو أن یدفع به في أي حالة تك ، أوفسهثیره من تلقاء نأن ی
.28،25ص ،بق اسالمرجع ال ،نجاة تمیمي - 3 

 منشأة المعارف للنشر و التوزیع، ،)تنظیم القضاء الإداري مبدأ المشروعیة،(القضاء الإداري عبد العزیز شیحا، إبراهیم -4
   .182ص ،2003 ،الإسكندریة
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ـــي الآونـــة الأضـــرار المترتبـــة عـــن قراراتهـــالأ ل مجلـــس الدولـــة الفرنســـي رة قبـــیـــخا، غیـــر أنـــه ف
 .یتعلق بالعلاقات الدولیة عمال السیادة لاسیما مابتعویض الأضرار المترتبة عن بعض أ

فــي الأعمــال الصــادرة خــلال الظــروف الاســتثنائیة، أمــا بالنســبة لأعمــال  یمكــن الطعــن -5
السیادة فالضمانة الوحیدة التي یتمتع بها الأفراد تتمثل فـي أن القاضـي هـو الـذي یكیـف عمـل 

 .الإدارة الذي ادعت بأنه من أعمال السیادة
یرجــع إلــى تعــذر مواجهــة الأزمــة بالقواعــد القانونیــة تقریــر نظریــة الظــروف الاســتثنائیة  -6

العادیــة، أمــا أعمــال الســیادة فیرجــع فــي الغالــب إلــى أســباب سیاســیة، مــا دامــت الأعمــال التــي 
 1.تدخل في أعمال السیادة یغلب علیها الطابع السیاسي

  :شروط تطبیق نظریة الظروف الاستثنائیة: المطلب الثاني

ائیة وترتیـــب آثارهــــا المختلفــــة لابـــد مــــن تـــوفر جملــــة مــــن لقیـــام حالــــة الظـــروف الاســــتثن
وجـود الظـرف الاسـتثنائي : المتمثلة فيو الشروط، یتفق علیها كل من الفقه والقضاء الإداریین 

، وأن )فـرع ثـاني(، صعوبة مواجهة الظروف الاسـتثنائي بقواعـد المشـروعیة العادیـة )فرع أول(
  ).فرع ثالث(المصلحة العامة تهدف الإجراءات الاستثنائیة إلى حمایة 

  وجود الظرف الاستثنائي: رع الأولالف
یمــنح كمبــرر شــرعي  2يلإعمــال نظریــة الظــروف الاســتثنائیة وجــب تحقــق ظــرف اســتثنائ     

إقلیمهـا، كقیـام س بـأمن وسـلامة الدولـة أو جـزء مـن والـذي یمـ لإدارة مخالفة مبدأ المشروعیة،ا
أو ) السلطة التنفیذیة، السـلطة التشـریعیة، السـلطة القضـائیة(لمؤسسات الدولة خطر أو تهدید 

  3.سیر مرافقها العامة

                                                             
الظروف الاستثنائیة والرقابة القضائیة مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق  حمزة نقاش، - 1

  .27،ص2011- 2010الجزائر،  ،والعلوم السیاسیة، جامعة قسنطنیة
  .82سابق، صالعلي عبد الفتاح محمد، المرجع  - 2
الإداري وضمانات تحقیقه مذكرة مكملة لمتطلبات درجة فادي نعیم جمیل علاونة، مبدأ المشروعیة في القانون  -  3

  .71، ص2011الماجستیر في القانون العام، كلیة الدراسات العلیا جامعة النحاج الوطنیة، فلسطین، 
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فجسـامة  ،سـامة والحلـولالجهمـا  ،نكما یجـب أن یتصـف هـذا الخطـر بصـفتین أساسـیتی
سائدة للدولة، مما الة وفق الظروف طار الأخطار المعتادة والمتوقعن إالخطر تعني خروجه م
أما الحلــول فیعنــي ألا یكــون ،الناجمــة عنــه ســلفا مثــل الحــروب الخارجیــةیصـعب تحدیــد الآثــار 

الخطـر قــد وقــع وانتهــى، أو أن یكــون الخطــر مســتقبلا فـالخطر الحــال هــو الــذي یكــون قــد بــدأ 
 1.تههبحیث لا تملك الإدارة وسیلة أخرى لمواج الوقوع،فعلا أو وشیك 

إلـى أن الفقهـاء اعتمـدوا فـي  ویرجـع سـبب ذلـك الشرط،ولقد اختلف الفقه في تحدید هذا 
باختلاف الوقائع، فالقضاء هو الذي یقدر مـدى  والتي تختلف القضائیة،تحدیده على الأحكام 
 .من عدمهاتوفر هذه الظروف 

ر خطیرة قد تكون أحداث طبیعیة كظهور بركان أو زلزال تبحداث التي تعالأولهذا فإن  
ـــاة مواطنی ـــة وحی ـــي تهـــدد الدول ـــة كانتشـــار الأوبئـــة أو  ،هـــاأو فیضـــان، والت أو أحـــداث اجتماعی

  2.أو أحداث سیاسیة كالحرب أو التمرد أو أي تهدید أو انقلاب ،مراض أو الفتنالأ

  تثنائي بالطرق القانونیة العادیةاستحالة مواجهة الظرف الاس: الفرع الثاني

انونیــة الاســتثنائي بالوســائل القومفــاد هــذا الشــرط أن تعجــز الإدارة عــن مواجهــة الظــرف 
لمجابهـــــة هـــــذه  لهـــــا أي عمـــــل قـــــانوني أو مـــــادي  صـــــرفها، وأن لا یتـــــوافرالموجـــــودة تحـــــت ت

، بحیث تضطر اضطرارا إلى اللجوء إلى إعمال قواعد المشروعیة الاستثنائیة، وذلك ظروفال
  3.من أجل المحافظة على النظام العام وسیر المرافق العامة

ــــة الظــــرف كمــــا أ ــــل الإدارة ممارســــة ســــلطاتها الاســــتثنائیة مرهــــون ببدایــــة ونهای ن تخوی
الاستثنائي، فإذا ما انتهى هذا الظرف یتعین على الإدارة العودة إلى تطبیق قواعد المشـروعیة 

                                                             
  .237، ص2003داري، منشأ المعارف، مصر، سامي جمال الدین القضاء الإ -  1
ئیة، وكذلك مدى عمومیتها والأوقات التي تتحقق فیها هذه الأحداث لقد اختلف الفقه في تحدید أنواع الظروف الاستثنا -  2

  .22-21، صالمرجع السابق حمزة نقاش،: والظروف، وكذلك مدى توقع أو عدم توقع هذه الأحداث، راجع في هذا الصدد
  . 189محي الدین القیسي، المرجع السابق، ص -  3



 ستثنائیةماهیة نظریة الظروف الا                              : الفصل الأول
 

24 
 

یجــوز لهــا الاســتمرار فــي ممارســـة الســلطات المقــررة للظــروف الاســتثنائیة، فـــإذا  لاو  ،العادیــة
 ظـرف الاسـتثنائيالخدام سلطاتها لما یزید عـن القـدر الـلازم للتغلـب علـى واصلت الإدارة است

  1.فإن أعمالها في هذه الحالة تكون غیر مشروعة وتخضع لرقابة القضاء

إن  ":المحكمــــة الإداریــــة العلیـــا فــــي مصــــر فــــي أحــــد أحكامهــــاقــــول صــــدد تالوفـــي هــــذا 
م اسـتثنائیة، ثـالنصوص التشریعیة إنما وضـعت لـتحكم الظـروف العادیـة، فـإذا طـرأت ظـروف 

ائج غیــر مستســاغة أجبــرت الإدارة علــى تطبیــق النصــوص العادیــة، فــإن ذلــك یــؤدي حتمــا نتــ
یوجـد فیهـا نـص علـى مـا یجـب لا ومـادام أنـه  ، تلك النصوص العادیة تتعارض ونیة واضعي

لعاجــل، تعــین عندئــذ تمكــین الســلطة الإداریــة مــن اتخــاذ الإجــراءات إجــراؤه فــي حالــة الخطــر ا
    2".لمصلحة العامة دون سواهااالفاصلة التي لم تعمل لغایة سوى 

  یة المصلحة العامةهدف الإجراءات الاستثنائیة إلى حماتأن : الفرع الثالث

مصـلحة ومفاد هذا الشرط أن تكون المصـلحة التـي ضـحي مـن أجلهـا بمبـدأ المشـروعیة 
بقـى تصـرفات الإدارة فیجـب أن ت 3عامة، وأن تكون الـدافع الأساسـي الخـارق للقـوانین العادیـة،

أم  فــي الحالــة العادیــة كــان ذلـكحــوال والظـروف، ســواء مقصـورة بهــدف تحقیقهــا فـي جمیــع الأ
أجـل إشـباع رغبـات شخصـیة ثبت أن الإدارة قامت بالتصـرف مـن فإذا  ،في الحالة الاستثنائیة

الصالح العام، فتصـرفاتها باطلـة وتتسـم بـالانحراف فـي السـلطة وعندئـذ یكـون مـن  مراعاةدون 
لغــاء ذلـك التصــرف أسـلطة القضــاء تطبیـق قواعــد المسـؤولیة فــي  و التعــویض جانـب الإدارة وإ

  4.عن الأضرار الناجمة عنه إذا ما طعن في ذلك أمامه

                                                             
  .56، ص2001بناني، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، عبد الغني بسیوني عبد االله، القضاء الإداري الل -  1
، 7مجموعة المبادئ القانونیة المحكمة الإداریة العلیا، ص 1962أفریل  14حكم محكمة الإداریة العلیا الصادر في  -2

  .82علي عبد الفتاح محمد، المرجع السابق، ص :، نقلا عن601ص
  .128جورج سعد، المرجع السابق، ص -3
ور، سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائیة في التشریع الفلسطیني، مذكر مكملة لنیل لاح العاو بشیر ص -4

  .76، ص2013شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، الجامعة الأزهر، فلسطین، 
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 الـــوطنكمــا یجـــب أن تكـــون المصـــلحة العامـــة مصـــلحة هامـــة وحیویـــة كالـــدفاع عـــن 
على النظام العام وسیر المرافق العامة بانتظام على مسـتوى أرجـاء الدولـة أو جـزء  والمحافظة
  1.من إقلیمها

هــذا الصــدد أن ســلطة الحكومــة فــي  فــي فــي مصــر وقــد قضــت المحكمــة الإداریــة العلیــا
 ، بــل تخضـع لأصــول وضــوابطولاشـك طلیقــة مـن كــل قیـد تلیســ ،یةمجـال الظــروف الاسـتثنائ

لازمــا قـوم حالـة واقعیـة أو قانونیـة تــدعو إلـى التـدخل، وأن یكـون تصـرف الحكومـة تفیجـب أن 
الحكومـــة فـــي هـــذا  إرادةالوســـیلة الوحیـــدة لمواجهـــة الموقـــف، وأن یكـــون  هاهـــذه الحالـــة بوصـــفل

  .التصرف ابتغاء مصلحة عامة، وبذلك تخضع مثل هذه التصرفات لرقابة القضاء

یقــوم علــى أســاس التحقــق مــن مشــروعیة القــرار مــن  غیــر أن المنــاط فــي هــذه الحالــة لا
نمـا علـى أسـاس تـوافر الضـوابط التـي سـلف ذكرهـا  حیث مطابقته أو عـدم مطابقتـه للقـانون، وإ

لصـالح العـام بـل اتجهـت إلـى الحكومـة فـي هـذا التصـرف ل إرادةكن ت، فإن لم  أو عدم توافرها
  2.فإن القرار یقع في هذه الحالة باطلا ،تحقیق مصلحة خاصة مثلا

فعلــى الإدارة وهــي تمــارس ســلطاتها الاســتثنائیة، أن تراعــي القــدر الــلازم الــذي یتناســب 
ام ســلطاتها الاســتثنائیة بمــا یزیــد فــإذا تجــاوزت فــي اســتخد 3والتغلــب علــى الظــرف الاســتثنائي،

، وفي هذه الحالـة عن القدر اللازم لمجابهة الظرف الاستثنائي فإن أعمالها تعد غیر مشروعة
، طالمـا توصـل  فرادار أنسب الوسائل وأقلها ضررا بالأفعلیها أن تخت 4تخضع لرقابة القضاء،

فـراد فلا یضحى بمصـالح الأ جمیعها إلى تحقیق الهدف المنشود وهو دفع الظرف الاستثنائي،

                                                             
  .57، ص2006نواف كنعان، القضاء الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن،  -1

مجموعة المبادئ القانونیة للمحكمة الإداریة العلیا،  1962أفریل  14الصادر في المصریة اریة العلیا حكم المحكمة الإد -  2
  .84، نقلا عن على عبد الفتاح محمد، المرجع السابق، ص601، ص7ص

  .76بشر صلاح العاوور، المرجع السابق، ص -  3
  .45وري، المرجع السابق، صمحمود خلف الجب -  4
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ما تقتضیه هذه الضرورة التي من أجلها استغني عن مبـدأ  من أجل المصلحة العامة إلا بقدر
  1".قدرهاالضرورة یجب أن تقدر ب "قا لقاعدة المشروعیة، وهذا طب

فــإذا تــوافرت هــذه الشــروط جــاز لــلإدارة الخــروج عــن تطبیــق أحكــام التشــریعات العادیــة، 
  .ولكن في حدود ما تتطلبه هذه الظروف ،ین الاستثنائیةوتطبیق القوان

 المشـروعیةا علـى مبـدأ تعني خروجا صارخوعلیه فإن نظریة الظروف الاستثنائیة، لا  
قــررة لمواجهــة الضــرورة، وذلــك تحــت أن الإدارة ملزمــة بــاحترام التشــریعات الاســتثنائیة الم إلا

  2.رقابة القضاء الإداري

  نظریة الظروف الاستثنائیةأسس : ثالمطلب الثال

إذا كانـــت نظریـــة الظـــروف الاســـتثنائیة راســـخة لـــدى الفقـــه والقضـــاء فـــي شـــتى الأنظمـــة 
فهنـاك مـن الفقهـاء  3القانونیة، إلا أن الخلاف لازال قائما حول التبریر القـانوني لهـذه النظریـة،

مـن یرجـع سـندها ، ومـنهم )أولفـرع (من یرى أن السـند القـانوني لهـا یكمـن فـي فكـرة الضـرورة 
 أن ، وانتهـــى بعضـــهم إلـــى)ثـــانيرع فـــ(القـــانوني إلـــى فكـــرة الواجبـــات العامـــة للســـلطة الإداریـــة 

  .)ثالثفرع (وجوب الإبقاء على الدولة سندها هو 

  فكرة الضرورة: الفرع الأول

 لهــاتبــاع قواعـــد ملائمــة ئیة باعتبارهــا ظــروف خطیــرة تتطلــب إالظــروف الاســتثنا نّ إ
تبـاع  4الملحة فالضرورة هي التي تبرر خروج الإدارة عن تطبیق أحكـام المشـروعیة العادیـة، وإ

  1.القواعد الاستثنائیة وذلك في حدود ما تتطلبه هذه الضرورة

                                                             
  .84محمد، المرجع السابق، ص علي عبد الفتاح -  1
  .59، ص2000ان، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعیة مصر، حسین عثمان محمد عثم -2
  .363، ص2009علیان بوزیان، دولة المشروعیة بین النظریة والتطبیق، دار الجامعة الجدیدة الجزائر،  -3
الألمانیة ویتزعمها هیجل واهرینج وكوهلر وجلینك والتي تقول أن نظریة الضرورة : ریتانحیث یتنازع فكرة الضرورة نظ -4
نما و ال ، نظریة الضرورة الفرنسیة )نظریة قانونیة(سیلة للدولة تمكنها من تحقیق غایاتها قانون لیس غایة في حد ذاته وإ
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یقـــول الـــدكتور یحـــي الجمـــل بـــأن نظریـــة الظـــروف الاســـتثنائیة هـــي عبـــارة عـــن نظریـــة  
ري فـــي الظـــروف الضـــرورة نفســـها، وهـــذه النظریـــة تعمـــل علـــى توســـیع ســـلطات الضـــبط الإدا

الاســـتثنائیة، وتشـــمل أیضـــا توســـیع ســـلطات الإدارة بصـــفة عامـــة والعمـــل علـــى ضـــمان ســـیر 
  2.مرافق العامةال

 "میـع الشــرائع تقضـي بــأنصـول الفقهیــة فـي جفیــرى أن الأ ،طعیمــة الجـرفدكتور الـمـا أ
 العادیـةفالدولـة ملزمـة بالتشـریعات العادیـة فـي حالـة الظـروف  ،"وراتیح المحظالضرورات تب

وفـي هـذه الحالـة  ،كما یمكنها أن تتحلل مـن التزاماتهـا القانونیـة فـي حالـة الظـروف الاسـتثنائیة
   3.یجة لذلكما تسببه للغیر من أضرار جسیمة نتتعفى الدولة من المسؤولیة ع

إلــى مجلــس الدولــة الفرنســي، عنــدما 4الضــرورة للظــروف الاســتثنائیة فكــرةویرجــع تحدیــد 
خــلال الحـرب العالمیــة الأولـى أن الضــرورة المســتمدة مـن ظــروف الحـرب تفســح المجــال  قـرر

  .لقانون المطبق في الحالة العادیةللسلطة الإداریة باتخاذ قرارات مخالفة ل

الخـاص بتنظـیم الـدفاع الـوطني، 1938جویلیـة31موقفه قانون في  على وقد صدر بناءا
ق والحریــات العامــة، ومــن ثمــة صــاغ نظریــة حیــث مــنح الحكومــة ســلطات واســعة تقیــد الحقــو 

  1.عامة للظروف الاستثنائیة وأسسها على فكرة الضرورة
                                                                                                                                                                                              

التي تتخذها بسبب موجبها تخضع الحكومة للقانون في جمیع الأوقات وأن الأعمال و والتي بهوری ویتزعمها دوجي و
إلى  364سابق، صالمرجع العلیان بوزیان، : دأمام البرلمان، راجع في هذا الصدالضرورة یمكن أن تبرر سیاسیا 

   .367ص
، جامعة مجلة الرافدین للحقوق كلیة القانونحارث أدیب إبراهیم، الظروف الاستثنائیة وأثرها على الحریات الشخصیة،  -1

  . 239ص ،2008، 31 السنة الثانیة عشر، عدد ،59الموصل، مجلة 
نظریة  ،، نقلا عن عبد الرؤوف هاشم بسیوني72، ص1975یحیى الجمل، نظریة  الضرورة في القانون الدستوري سنة  -2

  .261، ص2008ضبط الإداري في النظم الوضعیة المعاصرة والتشریعیة الإسلامیة، دار الفكر الجامعي، مصر، 
سیوني، المرجع عبد الرؤوف هاشم ب: نقلا عن. 44-43، ص1970رقابة القضاء لأعمال الإدارة، طعیمة الجرف،  -3

  .262السابق، ص
ف الاستثنائي قد یكون ظرف استثنائي عام وشامل لكل أنحاء الدولة مثل الحروب الخارجیة، وقد یكون ظرف إن الظر  -  4

  .مدمر لمدینة أو قریةاستثنائي خاص یشمل إقلیم معین من أقالیم الدولة كزلزال 
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  ة واجبات السلطة الإداریة العامةفكر : الفرع الثاني

إن بعـض الفقـه أعتبـر أن أسـاس نظریـة الظـروف الاسـتثنائیة یكمـن فـي فكـرة الضــرورة، 
وهـــو فكـــرة واجبـــات الســـلطة الإداریـــة خـــر آالدولـــة الفرنســـي أرجعهـــا إلـــى أســـاس لكـــن مجلـــس 

  .العامة

إن الإدارة ملزمـة بـأن تعمــل علـى حفـظ النظــام  الطمــاويمحمـد ســلیمان فیقـول الـدكتور 
بین لها أن تطبیق قواعد المشـروعیة العادیـة ت العام وسیر المرافق العامة سیرا منتظما، فإذا ما

ر مؤقتــا مــن تلــك القواعــد بالقــدر مــن شــأنه أن یحــول دون أدائهــا لهــذا الواجــب، فلهــا أن تتحــر 
  .الذي یمكنها من أداء واجباتها

 جـــوان 28ونجــد هـــذا الأســـاس واضـــحا فــي حكـــم مجلـــس الدولـــة الفرنســي الصـــادر فـــي 
  Heyriés(.2(رينهفي قضیة  1918

فواجب السلطات الإداریة یكمن في المحافظة علـى النظـام العـام بكـل عناصـره مـن أمـن 
المرافـــق العامـــة فـــي جمیـــع الظـــروف فـــالإدارة ملزمـــة بوقـــف ، وضـــمان ســـیر صـــحةوســـكینة و 

تبـین لهــا أن تلــك القواعـد تحــول بینهــا وبـین مواجهــة تلــك الظــروف  إذا مــا ،التشـریعات العادیــة
بهــا رة والقیــام بواجبهـا، فــإذا مـا ألزمــت الإدارة بــاحترام مبـدأ المشــروعیة فیجـب ألا یــؤدي یـالخط

ومـــن ثـــم عجزهـــا عـــن مواجهـــة تلـــك الأزمـــات  ،ةعامـــافـــق الر هـــذا الاحتـــرام إلـــى شـــل عمـــل الم
  3.خطاروالأ

                                                                                                                                                                                              
  .239حارث أدیب إبراهیم، المرجع السابق، ص -  1

2  -  M . Long et autres, op cit, p 193. 

، 2006، النظریة العامة للقرارات الإداریة، دار الفكر العربي، مصر، سلیمان محمد الطماوي: للمزید من التفاصیل راجع
  .123ص

  .103صعلي خطار شطناوي، المرجع السابق،  -  3
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الطمـــــاوي إلـــــى أن نظریـــــة الظـــــروف محمـــــد  خیـــــر یخلـــــص الـــــدكتور ســـــلیمان وفـــــي الأ
الاســتثنائیة لیســت مقصــورة علــى اســتعمال ســلطات البــولیس، ولكــن مــداها أعــم مــن ذلــك، إذ 

لنتــائج المترتبــة علــى یشــمل ضــمان اســتمرار ســیر المرافــق العامــة، وبهــذا یمكــن اعتبارهــا مــن ا
 1.ضطراداوبدوام سیر المرافق العامة بانتظام 

  بقاء على الدولةفكرة وجوب الإ: الفرع الثالث

إن فكرة وجوب الإبقاء على الدولة فكرة قدیمـة سـائدة فـي جمیـع الـدول والـنظم القانونیـة، 
 ىحتـ الـذي یسـموعلـى سـلامة الشـعب هـو القـانون الأ"تینـي حیث نجد أساسها في القانون اللا

ولهـذا 3سـمى فـي كـل مجتمـع،الإبقـاء علـى الدولـة هـو الهـدف الأ ومن تم فإن 2،"على الدستور
قیـــل إن احتـــرام مبـــدأ المشــــروعیة مرهـــون ببقـــاء الدولــــة ذاتهـــا، فمـــا الفائــــدة مـــن احتـــرام مبــــدأ 

شــأن ذلــك انهیــار الدولــة، فــلا یضــحى بســلامة الدولــة وأمنهــا احترامــا  مــن المشــروعیة إذا كــان
   4.لقواعد المشروعیة الصارمة

ــا وهــي وجــوب  ،فخــروج الإدارة علــى قواعــد المشــروعیة العادیــة یتطلــب وجــود غایــة علی
الإبقاء على الدولة، فوجود مبدأ المشروعیة ذاته أوجب أولا وجود الدولـة، كمـا أنـه إذا انهـارت 

  .ة انهار مبدأ المشروعیةالدول

                                                             
  .124سابق، ص، مرجع سلیمان محمد الطماوي -  1
الاتجاه الفقهي الشائع وهو الراجح حاول إدخال : لهذه النظریة وانقسم إلى اتجاهین آخرین نغیر أن الفقه یضیف أساسی-2

نظریة الظروف الاستثنائیة ضمن مبدأ المشروعیة حیث اعتبرها تقنیة للتحقیق من الشرعیة، بمعنى أن هذه النظریة لا تعد 
رأي یقوم على أساس نظریة : لاتجاه إلى رأیینمساسا لمبدأ المشروعیة فهي تطبیق لشرعیة استثنائیة، وانقسم أصحاب هذا ا

غیر أن هذا الاتجاه رفضه بشدة بعض . الفراغ القانوني، ورأي غالب یقوم على أساس نظریة دستوریة الإجراءات الاستثنائیة
في هذا الفقه الذي اعتبر أن الظروف الاستثنائیة یترتب علیها زوال مبدأ المشروعیة وظهور اختصاص جدید للإدارة، راجع 

    .47إلى ص 37نقاش ، المرجع السابق، ص حمزة: الصدد
  .371علیان بوزیان، المرجع السابق، ص -  3
  .103طناوي، المرجع السابق، شعلي خطار  -  4
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ــة  ــار الدول فــالإدارة  ،ففــي حــال مــا وجــدت ظــروف والتــي مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى انهی
والتضحیة بمبدأ المشروعیة لصالح الإبقاء على الدولـة وضـمان  ،ملزمة باتخاذ ما تراه مناسب

فــإن  ،فــإن احتــرام الإدارة للقــانون فــي وقــت معــین قصــد التضــحیة بالدولــة ومــن ثــم1،اســتمرارها
   2.ذلك یؤدي إلى التضحیة بالكل في سبیل الإبقاء على البعض

ة، ابتـدعها مجلـس الدولـة الفرنسـي وأخیرا فإن نظریـة الظـروف الاسـتثنائیة نظریـة قضـائی
ــــى، ومقتضــــاها أن بعــــض الإجــــراءات الإأ ــــر ثنــــاء الحــــرب العامیــــة الأول داریــــة التــــي تعــــد غی

الاســـتثنائیة مشـــروعیة فـــي الظـــروف العادیـــة، یمكـــن اعتبارهـــا مشـــروعة فـــي بعـــض الظـــروف 
  .لمرافق العامةالمنتظم لسیر اللحمایة النظام العام والمحافظة على 

الدولــة  ســلامة خطــر حــال وجســیم ضــدیمكــن اللجــوء إلیهــا إلا إذا كــان هنــاك  حیــث لا
وأمنها، والذي یصعب تداركه بتطبیق قواعـد المشـروعیة العادیـة بغیـة تحقیـق والمحافظـة علـى 

  .المصلحة العامة تحت رقابة القضاء الإداري

التـــي تقـــوم علیهـــا هـــذه النظریـــة  و علیــه فمهمـــا اختلفـــت الآراء و تعـــددت بشـــأن الأســس
  .في تطبیقها الضرورة هي الأساس الراجحبقى فت

فـي الحفـاظ علـى سـلامة الدولـة و أمنهـا  أجل قیام السـلطة الإداریـة بواجباتهـا بمعنى من
كـان مـن  في ظـل ظـروف اسـتثنائیة و بالقواعـد القانونیـة العادیـة، و في ظل عجزها عن ذلك،

 .الضروري اتخاذ كل السبل و الإجراءات و لو اضطرت للخروج عن هذه القواعد

  

  

                                                             
  .77بشر صلاح العاوور، المرجع السابق، ص -  1
  .370علیان بوزیان، مرجع سابق، ص -  2
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  :لنظریة الظروف الاستثنائیةالتنظیم القانوني : المبحث الثاني
تمثــل نظریــة الظــروف الاســتثنائیة مجــالا خطیــرا لانتهــاك الحقــوق والحریــات فــي جمیــع 
دول العالم، وذلك تحت اعتبارات المصلحة العامة والاستقرار والنظام العـام، فمـن أجـل تـوفیر 

تنظــیم  لــى وضــعأدى إ1حمایــة أكبــر لهــذه الحقــوق وعــدم المســاس بهــا إلا فــي أضــیق الحــدود،
، ونصـوص قانونیــة )مطلــب أول(قـانوني لهـذه النظریــة والـذي یتقـرر بموجــب المواثیـق الدولیـة 

  ).مطلب ثاني(نعالجه في بعض الدول ) دستوریة وتشریعیة(

  الاستثنائیة في المواثیق الدولیةالتنظیم القانوني لنظریة الظروف : المطلب الأول

ها فــي وخصــت الاســتثنائیةنظریــة الظــروف  لقــد نظمــت المواثیــق الدولیــة لحقــوق الإنســان
، )فــــرع أول(لحقــــوق الإنســــان  الدولیــــة المواثیــــقالاتفاقیــــات و  بعــــض بنودهــــا والتــــي مــــن بینهــــا

  ).فرع الثاني(والاتفاقیات الإقلیمیة لحقوق الإنسان 

  لحقوق الإنسان الدولیة المواثیقالاتفاقیات و في  الاستثنائیةنظریة الظروف : الفرع الأول

بالرجوع إلى النصوص العالمیة لحقوق الإنسان، نجد أنها لم تنص جمیعها علـى نظریـة 
الإعلان العــالمي لحقـــوق الإنســان، والعهــد الــدولي الخــاص بـــالحقوق كــ ظــروف الاســتثنائیة،ال

قـد  3في حین نجد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة ،2الاقتصادیة والاجتماعیة
  ":موجب المادة الرابعة منه والتي تنص علىنص علیها وذلك ب

في حالات الطوارئ الاستثنائیة التي تهدد حیاة الأمة، والمعلـن قیامهـا رسـمیا یجـوز للـدول  -1
ــدابیر لا تتقیــد أن تتخــذ فــي أضــیق الحــدود التــي یت ،عهــدالأطــراف فــي هــذا ال طلبهــا الوضــع ت

                                                             
، 2009الإنسان في ظل قانون الطوارئ، دار الحامد للنشر والتوزیع، الأردن، أظین خالد عبد الرحمن، ضمانات حقوق  -1

  .97ص
مذكر لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم التجاریة، جامعة  جغلول زغدود، حالة الطوارئ وحقوق الإنسان، - 2

  .36، ص2005-2004بومرداس، الجزائر، سنة 
  .، المرجع السابقالمدنیة والسیاسیةالعهد الدولي الخاص بالحقوق  -  3
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منافــاة هــذه التــدابیر للالتزامــات  عــدم لتزامــات المترتبــة علیهــا بمقتضــى هــذا العهــد، شــریطةبالا
المترتبــة علیهــا بمقتضــى القــانون الــدولي وعــدم انطوائهــا علــى تمییــز یكــون مبــرره الوحیــد هــو 

   .العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الأصل الاجتماعي

  .11،15،16،18 ،)2-1الفقرتین ( 6،7،8لا یجیز هذا النص أیة مخالفة لأحكام المواد -2

على أیة دولة طرف في هـذا العهـد اسـتخدمت حـق عـدم التنفیـذ، أن تعلـم الـدول الأطـراف  -3
بهــا وبالأســباب  العــام للأمــم المتحــدة، بالأحكــام التــي لــم تتقیــد الأمــینالأخــرى فــورا عــن طریــق 

التقیــد أن نعلمهــا بــذلك مــرة فیــه عــدم  لــك، وعلیهــا فــي التــاریخ الــذي ینتهــيالتــي دفعتهــا إلــى ذ
  ".ق ذاتهیوبالطر  أخرى

طراف في رطت عدة شروط حتى تتمكن الدول الأمن خلال نص المادة نلاحظ أنها اشت
  :الاتفاقیة التحلل من التزاماتها الدولیة لإعلان حالة الطوارئ منها

ن شـأنه أن یـؤدي إلـى انهیـار مـمـة، والـذي هناك خطر محدق یهدد حیاة الأكون ییجب أن  -
  .النظام العام

یجب أن تكون الإجراءات المتخـذة ضـروریة لمواجهـة الظـروف ومتناسـبة مـع الخطـر الـذي  -
ینص علیهـا  ة رسمیا بموجب شروطمعلنیواجه الدولة، كما یجب أن تكون حالة الطوارئ هذه 

  .القانون الداخلي للدولة

أو   یجب ألا ینطوي هذا التحلل من الالتزامات على تمییز یكون أساسه العنصـر أو الـدین -
تم إعـــلام الـــدول الأطـــراف فـــي الاتفاقیـــة فـــورا یـــجتمـــاعي، وأن اللغـــة أو الجـــنس أو الأصـــل الا

بوقوع حالة الطوارئ وبالأحكام التي ترغب الدولة بعدم التقید بها، والأسباب التي دفعتها لـذلك 
الأمــین د التزاماتهــا وذلــك عــن طریــق یــرئ، ومـدتها بتقیاانتهــت فیــه حالــة الطــو  اریخ الــذيأو التـ

  1.العام للأمم المتحدة
                                                             

  .246حارث أدیب إبراهیم، المرجع السابق، ص -1
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كما یفهم من نـص المـادة الرابعـة مـن العهـد الـدولي أن حالـة الطـوارئ حالـة اسـتثنائیة لا 
أو تســتمر عــدة سـنوات كمــا هــو الحــال فــي بعــض البلــدان  ،یجـوز أن تتحــول إلــى حالــة عادیــة

كومـــات ســـتارا لهـــا لتعطیـــل وتتخــذ منهـــا الح 1و الجزائـــر العربیــة ومنهـــا ســـوریا ومصـــر،وتونس
  2.الدولیة والتي ضمنتها الدساتیر والمعاهدات والمواثیق ،حقوق الإنسان وحریاتهممارسة 

  تفاقیات الإقلیمیة لحقوق الإنساننظریة الظروف الاستثنائیة في الا   :الفرع الثاني

تضـــمنت بعـــض الاتفاقیـــات الإقلیمیـــة لحقـــوق الإنســـان، نصوصـــا خاصـــة تـــنظم نظریـــة 
، والاتفاقیـــة )أولا(وروبیـــة لحقـــوق الإنســـانیة، والتـــي مـــن بینهـــا الاتفاقیـــة الأالظـــروف الاســـتثنائ

  ).ثالثا(والمیثاق العربي لحقوق الإنسان ) ثانیا(الأمریكیة لحقوق الإنسان 

 نسانالاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإ : أولا

التــي تــنص  15المــادة رئ الاســتثنائیة مــن خــلال القــد عالجــت هــذه الاتفاقیــة حالــة الطــو 
  :على

فــي حالــة الحــرب أو الخطــر العــام الــذي یهــدد حیــاة الأمــة، یجــوز لكــل طــرف ســام متعاقــد  -1
تـدابیر خارجـة عـن الالتزامـات المنصـوص علیهـا فـي هـذه الاتفاقیـة وفقـط، بالقـدر الــذي  اتخـاذ

قائمـة بموجـب یتطلبه الوضع، ویشترط ألا تكون هذه التدابیر متناقضة مـع سـائر الالتزامـات ال
  .القانون الدولي

ســتثناء حالــة الوفــاة الناتجــة عــن أعمــال با 2الســابقة أي خــروج عــن المــادة تجیــز الفقــرة  لا -2
  .07 الفقرة الأولى والمادة 4 - 3حربیة مشروعة، ولا عن المواد 

                                                             
  .مصر هو مكافحة ظاهرة الإرهاب الجزائر و رئ فياقانون الطو إن السبب الظاهري لاستمرار العمل ب -  1

لیا للظروف الاستثنائیة، ومن نها أصبحت تمثل بعدا عالمیا دو ا عالمیا فإننا نركز علیها لأمطلب تعد حقوق الإنسان أنوبما 
عمال الإجراءات  ،لیس فقط عن طریق إصدار قوانین خاصة ،هذا الظرف جابهةمل ن كافة الدول تسعىثمة فإ وإ

نما أیضاالاستثنائیة   .مواجهته عن طریق تقدیم التعویض المناسب للفرد المضرور من العملیات الإرهابیةب ، وإ
  .19السابق، صإسحاق صلاح أبوطه، المرجع  -  2
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یحـــیط الأمـــین العـــام  أنعلیـــه  علــى كـــل طـــرف ســـام متعاقـــد یمـــارس حـــق الاســـتثناء هـــذا، -3
  .علما بالكامل بالتدابیر التي اتخذها، و بأسباب اتخاذها أوروبالمجلس 

ویجب أیضا إعلام الأمین العام لمجلس أوروبا بتاریخ توقف سریان مفعول هذه التدابیر 
  1".أحكام هذه الاتفاقیة تطبیق كاملاتطبیق ومن تم 

للدولـة  ومن خلال هذه المـادة یتضـح لنـا أن هـذه الاتفاقیـة حصـرت الحـالات التـي تجیـز
  :القیام بمباشرة الإجراءات الاستثنائیة وذلك في الحالات التالیة

والــذي یمثــل الســبب فــي إعــلان حالــة  ،ك الوقــوعیشــو كــون هنــاك خطــر حــال أو ییجــب أن  -
ـــؤثروأن  ،الطـــوارئ ـــة فـــي الحیـــاة اســـتمرارمجمـــوع الشـــعوب ممـــا یجعـــل  لـــىع ی ـــة العادی  الدول

   2.مهددا

مما یصعب معه احترام الإجـراءات والقیـود المفروضـة التـي  ،وأن یكون الخطر استثنائیا
وأن یـتم  ،الأزمةتنص علیها هذه الاتفاقیة للمحافظة على السلامة والأمن العام ومواجهة آثار 

وتــاریخ  ،والــدوافع التــي دعــت إلــى ذلــك ،ةخــذام لمجلــس أوروبــا بالتــدابیر المتإعــلام الأمــین العــ
لـدى مجلـس  لإنجلتـراوكمثـال علـى ذلـك أن الممثـل الـدائم  3توقف سریان مفعول هذه التدابیر،

                                                             
  .1953سبتمبر  03ودخلت حیز النفاذ في  1950نوفمبر  04الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، وقعت في  -  1

www. Echr. Coe. int. 
 .12طه، المرجع السابق، ص إسحاق صلاح أبو -  2

وما تلاها من حملات  2001نوفمبر  11أتاحت للدول الأطراف في الاتفاقیة عقب أحداث  1الفقرة  15إن المادة    -
یدیولوجیة وعسكریة باسم مكافحة الإرهاب ومقاومته أن تصدر تشریعات مخالفة للاتفاقیة، فقد استندت الحكومة  إعلامیة وإ

من الاتفاقیة لسن قانون مكافحة الإرهاب،  15/01ها الناشئة عن المادة بتعلیق التزامات 15/01البریطانیة على نص المادة 
والذي یمنح الحكومة البریطانیة سلطات واسعة في التوقیف والاعتقال عندما بدل على  2001الجریمة  والأمن الصادر في 

القانون الدولي لحقوق  ،محمد یوسف علوان، محمد خلیل الموسى: وجود أعمال ذات صلة بالإرهاب، انظر في هذا الصدد
  .176، ص2008، دار الثقافیة للنشر والتوزیع، الأردن، 1ج، )المصادر ووسائل الرقابة(الإنسان 

  .350إیهاب طارق عبد العظیم، المرجع السابق، ص -3
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أوروبا أخطـر الأمـین العـام لهـذا المجلـس بـإعلان حالـة الطـوارئ فـي مسـتعمرة سـنغفورة وكینیـا 
  1.ونفس الشيء حدث في قبرص 24/05/1954إخطارا بذلك في  موقد

ویتضح مما سبق أن الشروط التـي تضـمنتها الاتفاقیـة بشـأن الظـروف التـي یمكـن فیهـا  
إعمال الإجراءات الاستثنائیة هي نفسـها شـروط قیـام الظـروف الاسـتثنائیة والتـي تجیـز إعمـال 

للحفــاظ علــى النظــام العــام فــي  القــوانین العادیــة إتبــاعر تعــذالاســتثنائیة، حیــث أن  الإجــراءات
   2.ستثنائیةولة إلى اللجوء إلى المشروعیة الایدفع بالإدارة داخل كل دظل هذه الظروف 

  تفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسانالا : ثانیا

  ":التي تنص على و 27لقد نظمت هذه الاتفاقیة حالة الطوارئ من خلال المادة 

فـي زمـن الحـرب أو الخطـر العـام وغیـر ذلــك مـن حـالات الطـوارئ التـي تهـدد اســتقلال أو  -1
أمــن أي دولــة طــرف، یمكــن لهــذه الأخیــرة أن تتخـــذ مــن الإجــراءات التــي مــن شــأنها تعطیـــل 

ضــى الاتفاقیــة، وینبغـي أن تتخــذ هــذه الإجــراءات بالقــدر الضــیق تالالتزامـات التــي تتحملهــا بمق
  بمـا یتفـق مـع الالتزامـات الأخـرى المفروضـة بمقتضـى القـانون الـدوليالذي یقتضیه الموقـف و 

ن أو الجـــــنس أو اللغـــــة أو الأصـــــل وألا تتضـــــمن أي تمییـــــز مؤســـــس علـــــى الأصـــــل أو اللـــــو 
  . الاجتماعي

والمـــــواد  6،5،4،3تجیــــز الأحكــــام الســـــابقة أي مســــاس بـــــالحقوق الــــواردة فـــــي المــــواد  لا -2
 .ولا بالضمانات الضروریة لحمایة ذلك 23،20،19،18،17،12،9

على كل دولة طرف تلجأ لممارسة الحق الوارد في فقـرة الأولـى، بإخطـار الـدول الأطـراف  -3
الأخرى في الاتفاقیة بصفة فوریة عن طریق الأمین العام لمنظمة الدول الأمریكیة بالنصوص 

                                                             
  .38جغلول زغدود، المرجع السابق، ص -1
  .350ارق عبد العظیم، المرجع السابق، صإیهاب ط -2
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لمحـدد لانتهـاء وقـف تطبیـق هـذه التي أوقفت تطبیقها وبالأسـباب التـي دعتهـا لـذلك وبالتـاریخ ا
  1".النصوص

والعهــد الــدولي للحقــوق المدنیــة  ،الإنســانلحقــوق  الأوروبیــةكمــا هــو الحــال فــي الاتفاقیــة 
خـرى تـنص علـى حـالات الطـوارئ الأوالسیاسیة، فإن الاتفاقیـة الأمریكیـة لحقـوق الإنسـان هـي 

  والتـي تـنص علیهـا هـذه الاتفاقیـة، شـروط  والتي لا یمكن اللجوء إلیها إلا بموجب ،الاستثنائیة
ــة والــذي بموجبــه یجــوز للــدول  وجــود الحــرب أو الخطــر العــام الــذي یهــدد أمــن وســلامة الدول

   .الأطراف في الاتفاقیة التحلل من التزاماتها

اللــون  ولا یجـوز أن یكـون هـذا التحلـل بـدافع التمییـز والـذي یكـون علـى أسـاس العـرق أو
الاجتمـــاعي، كمـــا یجــب أن یـــتم إخطـــار الــدول الأطـــراف فـــي  أو الجــنس أو اللغـــة أو الأصــل

الاتفاقیــة بصــورة فوریـــة عــن طریـــق الأمــین العــام لمنظمـــة الــدول الأمریكیـــة بالنصــوص التـــي 
  2.أوفقت تطبیقیها والأسباب التي دعتها لذلك

  :الإنسانالمیثاق العربي لحقوق : ثالثا

نـص المیثــاق العربــي لحقــوق الإنســان علــى حالـة الطــوارئ فــي المــادة الرابعــة منــه والتــي 
  ":تنص على

في حالات الطوارئ الاستثنائیة التي تهدد حیاة الأمة، والمعدن قیامها رسـمیا یجـوز للـدول  -1
ا الأطراف في هذا المیثاق أن تتخذ في أضیق الحدود التي یتطلبها الوضع تـدابیر لا تقیـد فیهـ

                                                             
                                1978جویلیة  18ودخلت حیز التنفیذ في  1969نوفمبر  22الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان وقعت في  -  1

www1.Umn.edu (humanrts) arab /am2.html . 
     .106جع السابق ، صر مرحمن، الأظین خالد عبد ال -  2
ان تشترط أن یكون الأخطار بصیغة فوریة كما هو الحال في المادة الرابعة من العهد أن الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنس - 

الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، عكس الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان التي تكتفي بضرورة الأخطار دون 
عبد الكریم عوض خلیفة، : ي هذا الصددتحدید للوقت الذي ینبغي فیه على الدولة الطرف القیام بهذا الإخطار، راجع ف

  .90، ص2009القانون الدولي لحقوق الإنسان، دار الجامعة الجدید، مصر، سنة
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ز یكـون سـببه الوحیـد یبالالتزامات المترتبة علیها بمقتضى القانون الدولي وألا تنطوي على تمی
  .أو الأصل الاجتماعي ،أو الدین ،أو اللغة ،أو الجنس ،هو العرق

 :مخالفــــــــــــة أحكــــــــــــام المـــــــــــــواد ،الات الطـــــــــــــوارئ الاســــــــــــتثنائیةحــــــــــــ فــــــــــــي یجــــــــــــوز لا    -2
كمــا لا یجــوز تعلیــق ،  30،29،28،27،23،20،19،18،15،)6الفقــرة(14،13،10،9،8،5

  .الضمانات القضائیة اللازمة لحمایة تلك الحقوق

علي أیة دولة طرف في هذا المیثاق استخدمت حق عـدم التقیـد، أن تعلـم الـدول الأطـراف  -3
ـــم تتقیـــد بهـــا  الأخـــرى فـــورا عـــن طریـــق الأمـــین العـــام لجامعـــة الـــدول العربیـــة بالأحكـــام التـــي ل

لأسباب التي دفعتها لـذلك، وعلیهـا فـي التـاریخ الـذي تنهـي فیـه عـدم التقیـد أن تعلمهـا بـذلك وبا
  1".مرة أخرى وبالطریقة ذاتها

كما هو الحـال بالنسـبة للاتفاقیـات السـابقة، فـإن المیثـاق العربـي لحقـوق الإنسـان تضـمن 
  :اللجوء إلى حالة الطوارئ الاستثنائیة والتي من بینها شروط

الطوارئ الاستثنائیة التي تهـدد الأمـن والنظـام العـام للدولـة والـذي مـن خلالـه  وجود حالة
یمكـن للدولـة أن تتحلـل مــن التزاماتهـا والقیـود المفروضـة علیهــا بموجـب هـذا المیثـاق شــرط ألا 

  .یتجاوز الحد الضروري لمواجهة الظرف الطارئ

دقـة الشـروط الواجبـة علـى لا تبـین بأنها  ،وما یؤخذ على نص المادة الرابعة من المیثاق
یهـا الفـرد فـي عند مرورها بحالة الطوارئ، ولا تحتوي على أیة آلیة جـادة یلجـأ إل إتباعهاالدولة 

الـدول التـي  یه لحمایة من تدخل الحكومات، خاصـة وأن الدولـة العربیـة مـنالعالم العربي، تكف

                                                             
ودخل حیز النفاد في  2004المیثاق العربي لحقوق الإنسان، المنعقد من طرف مجلس الجامعة العربیة بتونس في ماي  -  1

لیوم  8، جریدة الرسمیة رقم 11/02/2006لیه في ، والذي انضمت إلیه الجزائر وصادقت ع15/03/2008
15/02/2006.  

www. Ichr.ps/ pdfs/ mod1.pdf. 
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أصـــبحت حالـــة لبنـــان ر مثـــال مصـــر وســـوریا و یـــوخ ،ة المـــدىتعـــیش فـــي حالـــة طـــوارئ طویلـــ
  1.الطوارئ فیهما وضعا دائما ولیس استثنائیا

والجـدیر بالـذكر أن المیثـاق الإفریقـي لحقــوق الإنسـان، لا یتضـمن علـى أي نـص یتعلــق 
أن "نســـان والشـــعوب أن ذلـــك معنـــاه ه فـــإن اللجنـــة الإفریقیـــة لحقـــوق الإبحالـــة الطـــوارئ، وعلیـــ

للالتزامــات المنصــوص علیهــا بموجــب  المیثــاق لا یجیــز أیــة مخالفــة مــن قبــل الــدول الأطــراف
  ".المعاهدة أثناء حالات الطوارئ

بعـض الحقـوق بقیـود  خـصیثـاق جـاء خالیـا مـن أي قیـد، فقـد عني أن المیإلا أن هذا لا 
معینــة مســتخدما مفــاهیم عامــة، وعلــى النحــو الــذي ورد ذكــره فــي الاتفاقیــات الدولیــة الأخــرى 

كــــان ضــــروري اتخــــاذ  ،العــــام للخطــــر النظــــام كالنظــــام العــــام والأمــــن القــــومي، فــــإن تعــــرض
جراءات اللازمة، والتي تكون من بینهـا إعـلان حالـة الطـوارئ كحـل قـانوني واقعـي لمواجهـة الإ

 2. هذه الظروف الاستثنائیة

  التنظیم القانوني لنظریة الظروف الاستثنائیة في التشریعات الوطنیة: المطلب الثاني

 مجـال الواقـع إلـى مجـال القـانونانتقلـت مـن  قدیمـة،نظریـة الظـروف الاسـتثنائیة نظریـة 
استقرت كقاعـدة أساسـیة فـي القـانون العـام لـدى معظـم الـدول العربیـة و الغربیـة التـي نظمتهـا و 

فـالتنظیم القـانوني یختلـف مـن دولـة إلـى  في دساتیرها أو بموجـب قـوانین خاصـة أو بهمـا معـا،
لطات الاستثنائیة للإدارة بغـرض تمكینهـا ظروفها في كیفیة منحها السبحسب نظامها و  أخرى،

  .من مواجهة الظرف الاستثنائي

وف الاســــتثنائیة بشــــقیه الدســــتوري لهــــذا ســــنتطرق إلــــى التنظــــیم القــــانوني لنظریــــة الظــــر 
  .)فرنسا، مصر، الجزائر(التشریعي في بعض الدولو 

                                                             
  .112أظین خالد عبد الرحمن، المرجع السابق، ص -  1
  .40جغلول زغدود، المرجع السابق، ص -  2
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  التنظیم الدستوري لنظریة الظروف الاستثنائیة: الفرع الأول

 ،أحسـن مثــال عـن الـدول الغربیـة فــي تنظیمهـا لنظریـة الظـروف الاســتثنائیةتعتبـر فرنسـا 
  داريیهـــا نمـــو القـــانونین الدســــتوري و الإباعتبارهـــا فـــي مقدمـــة الـــدول التـــي كـــاد أن یكتمـــل ف

نع مجلـــس الدولـــة الفرنســـي، و مصـــر إضـــافة إلـــى أن نظریـــة الظـــروف الاســـتثنائیة مـــن صـــ
الأكثــر معایشــة لمثــل هــذه الظـــروف لتان العربیتــان الجزائــر عــن الــدول العربیــة كونهمــا الــدو و 
  .إفریقیاعربیا و  كانة التي تتمتعان بهابالإضافة إلى الم ها منذ أمد بعید،تطبیقا لو 

  التنظیم الدستوري لنظریة الظروف الاستثنائیة في فرنسا: أولا

الجمهوریة إذا تعرضت مؤسسات :"على أنه 11958من دستور فرنسا لعام  16 الماد تنص  
أو استقلال الدولة أو وحدة أراضیها أو تنفیذها لالتزاماتها الدولیة لخطر داهم و جسیم، و في 

یتخـذ رئـیس الجمهوریـة  حال توقفت السلطة الدستوریة العامة عن حسن سـیر عملهـا المنـتظم،
مجلسـي ء، و رئیسـي التدابیر التي تقتضیها هذه الظروف بعد استشارته الرسـمیة رئـیس الـوزرا

  لس الدستوريالبرلمان و المج
  .و یوجه خطابا للأمة، و یعلمها حول هذه الإجراءات      
ســوف تحــدد التــدابیر بحیــث تــزود الســلطات العامــة بأســرع وقــت ممكــن بوســائل للقیــام        

  بواجباتها، و یستشار المجلس الدستوري فیما یتعلق بمثل هذه التدابیر
  بموجب سلطتهیعقد البرلمان جلسته      

بعــد مضــي ثلاثــین ،لا یجــوز حــل الجمعیــة الوطنیــة أثنــاء ممارســة هــذه الصــلاحیات الطارئــة 
یوما من ممارسـة هـذه السـلطات الطارئـة یمكـن أن تحـال المسـألة إلـى المجلـس الدسـتوري مـن 

 أو ستین عضـوا مـن الجمعیـة الوطنیـة، ،أو رئیس مجلس الشیوخ ،قبل رئیس الجمعیة الوطنیة
مـن أعضـاء مجلـس الشـیوخ، و ذلـك لتقـرر مـا إذا كانـت الشـروط المنصـوص علیهـا  أو سـتین

                                                             
  :المعدل والمتمم ، منشور على الموقع 04/10/1958لصادر في ا 1958دستور فرنسا لسنة  - 1

http://www.constituteprojet.org/constitution/France_2008.pdf 
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فــي الفقــرة الأولــى لا تــزال ســاریة و یصــدر المجلــس قــراره علــى المــلأ فــي أقــرب وقــت ممكــن، 
یجــري المجلــس بموجبــه حقــه هكــذا اختبــار ویتخــذ قــراره بالطریقــة ذاتهــا بعــد ســتین یومــا مــن 

   1"أي وقت كان بعد ذلك ممارسة الصلاحیات الطارئة أو في

  :و بالتمعن في نص المادة نجد أنها تضمنت شروطا موضوعیة و أخرى شكلیة

  :الشروط الموضوعیة -1

  :تتمثل أساسا في   

ســلامة أراضــیها أو  ، وجســیم و حــال یمــس مؤسســاتها أو اســتقلالها تعـرض الدولــة لخطــر -ا
 ، أویمس إقلیما أو جهة معینة ، جزئیاكان هذا الخطر داخلیا أو خارجیا ، سواءتنفیذ تعهداتها

  .عاما یشمل كافة أنحاء البلاد

 2أن یؤذي هذا الخطـر إلـى المسـاس بالسـیر الحسـن المنـتظم للسـلطات الدسـتوریة العامـة -ب
  3.أو توقفها عن عملها

  :الشروط الشكلیة -2

  :بینما تتجسد الشروط الشكلیة في شرطین هما

مـن طــرف  مجلسـي البرلمـان، المجلــس الدسـتورياستشـارة كـل مـن الــوزیر الأول و رؤسـاء  -أ
أنــه یجــب أن یكــون مســببا و منشــورا  ، غیــرغیــر إلزامیــة وجوبیــه الجمهوریــة، استشــارةرئــیس 

                                                             
 لبنان، ،7، الجمهوریة اللبنانیة، المجلدالمجلس الدستوريمجلة عقل عقل، الظروف الاستثنائیة و القانون الدستوري،  - 1

 .215ص ،2013
رئیس الجمهوریة، الحكومة و البرلمان و  :المقصود بالسلطات العامة الدستوریة حسب رأي مجلس الدولة الفرنسي هو - 2

فهما و إن كان من السلطات الدستوریة إلا  أما المجلس الدستوري و المجلس الاقتصادي و الاجتماعي، السلطة القضائیة،
 .80ص سابق،المرجع ال ناوي،مجد ح :أنظر.هما لیسا من السلطات العامةنأ

 .53ص ،2011 الأردن، دار الثقافة، القضاء الإداري، عمر محمد الشوبكي، - 3
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و بالتـالي یكـون حـائلا  1.تأثیر على الرأي العام عله ذابالنسبة لرأي المجلس الدستوري مما یج
ستثنائیة لغیر الغرض الـذي ضد تعسف أو تجاوز رئیس الجمهوریة في استعمال السلطات الا

  .أجلهمن أنشئت 

إعــلام رئــیس الجمهوریــة الشــعب بالأوضــاع الخطیــرة التــي تمــر بهــا الــبلاد و الإجــراءات  -ب
   2.الاستثنائیة التي سیتخذها و أسبابها

وضـع ســلطات واسـعة فــي  16 دسـتوري و مــن خـلال المــادةو علیـه نجـد أن المؤســس ال
بهــدف مواجهــة الأزمــة و إعــادة الأوضــاع  ،یــد رئــیس الجمهوریــة علــى حســاب بــاقي الســلطات

فهـو یسـهر علـى احتـرام الدسـتور، و السـیر المنـتظم للسـلطات  الدستوریة إلـى مـا كانـت علیـه،
مجموعــة الدولــة الفرنســیة و المعاهــدات العامــة، و اســتمرار و بقــاء الدولــة، و احتــرام اتفاقیــات 

  3.من الدستور 5حسب نص المادة

 :"من هذا الدستور التي تنص 36 نجد المادة ،5ة المادو  16 بالإضافة إلى نص المادة
ــأمر مــن مجلــس الــوزراء، و لا یجــوز تمدیــدها لأكثــر مــن اثنــي  یكــون فــرض حالــة الحصــار ب

تـرخص للحكومـة التشـریع بـأوامر بتفـویض مـن  ،فهـي"عشر یوما إلا بإذن مـن البرلمـان منفـردا
  4.قصد مواجهة الظروف الاستثنائیة التي تواجهها البرلمان في المسائل التي یختص بها،

تـــدخل ضـــمن الظـــروف  الطمـــاوي بأنهـــا محمـــد التـــي یـــرى الـــدكتور ســـلیمان 38 المـــادةو 
ــــــق الاســــــتثنائیة، و  ــــــة بالتــــــدخل فــــــي نطــــــاق القــــــانون،عن طری ــــــي تســــــمح بالســــــلطة اللائحی الت

التــي تتمتــع بقــوة القــانون اســتثناءا، و لــو لــم تســتخدم فــي ظــروف ) اللــوائح التفویضــیة(الأوامــر

                                                             
 مجلة الحقوق و العلوم قراءة نظریة في وضع الحریات العامة في ظل الظروف الاستثنائیة، أحمد سلیم سعیفان، - 1

 82ص ،2014 ، 2لبنان، العدد الجامعة اللبنانیة، ،السیاسیة
 .53ص المرجع السابق، عمر محمد الشوبكي، - 2
 مجلة دفاتر،)دراسة مقارنة(جابو ربي،نظریة الظروف الاستثنائیة و ضوابطها في القانون الدستوري الجزائري إسماعیل - 3

 .38، ص2016، 4، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العددالسیاسیة و القانون
  221، ص2007، الإسكندریةبط الإداري، دار الفكر الجامعي، ضالرؤوف هاشم بسیوني، نظریة البد ع  -4



 ستثنائیةماهیة نظریة الظروف الا                              : الفصل الأول
 

42 
 

غیــــر أن وجــــود الرقابــــة علــــى مبــــدأ المشــــروعیة یحــــول دون خطــــورة هــــذه 1اســــتثنائیة حقیقیــــة،
التـي وفـق  19622ذلك قرارات مجلس الدولـة لعـامالسلطات على الحقوق و الحریات، و دلیل 

كـون  و بـین رقابـة المشـروعیة، 16من خلالها في الموازنة بین سلطات الرئیس بموجب المـادة
سـلطة تنظیمیـة تخضـع  هذه السلطات أو الصلاحیات لا تمثـل أعمـالا حكومیـة بقـدر مـا تمثـل

  3.لرقابة القاضي الإداري بداعي تجاوز السلطة

حتــى لا یطــول  16فقــرة جدیــدة علــى المــادة  2008 التعــدیل الدســتوري لســنةأیضــا أضــاف   
بعد ثلاثین یوما من ممارسة السـلطات ":كان مضمونها استعمال الرئیس للسلطات الاستثنائیة،

أو سـتون نائبـا مراجعـة  ،أو رئـیس مجلـس الشـیوخ ،یمكن لـرئیس الجمعیـة الوطنیـة ،الاستثنائیة
المجلــس الدســتوري مــن أجــل فحــص مــا إذا كانــت الشــروط الــواردة فــي الفقــرة الأولــى مــا زالــت 

ـــوفرة، ـــي أقصـــر المهـــل عـــن طریـــق رأي عـــام، و یلجـــأ  مت ـــن المجلـــس الدســـتوري موقفـــه ف یعل
المجلـس الدســتوري حكمــا إلــى هــذا الفحــص، و یعلـن موقفــه بــذات الشــروط بنهایــة ســتین یومــا 

 4.ي وقت بعد هذه المدةو في أ ،ارسته السلطات الاستثنائیةممن م

  التنظیم الدستوري لنظریة الظروف الاستثنائیة في مصر: ثانیا

     التــي نصــت علــى أنــه، و 1971ســتور المصــري القــدیم لســنة مــن الد 74نظمتهــا المــادة
لرئیس الجمهوریـة إذا قـام خطـر یهـدد الوحـدة الوطنیـة،أو سـلامة الـوطن،أو یعـوق مؤسسـات  "

                                                             
، دار الفكر العربي للطباعة و النشر، الإداریةالطماوي، ترجمة عاطف البنا، النظریة العامة للقرارات محمد سلیمان  -1

  .236، ص2006
2- CE Ass. 2 Mars 1962 Rubin de servens et autres, in : LONG (M.) WEIL (R.) , :أنظر الموقع       
les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 17éme éd. Dalloz, Paris 2009, pp.529-537.  

  .140،141المرجع السابق،ص أحمد سلیم سعیفان، -3
  . 1958المتضمن لتعدیل الدستور الفرنسي 2008تموز 23المؤرخ في 724القانون رقم -4

                                                     . http://www.constituteprojet/org/constitution/France_2008/pdf  
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الدولــة عــن أداء دورهــا أن یتخــذ الإجــراءات الســریعة لمواجهــة هــذا الخطــر، و یوجــه بیانــا إلــى 
 1"ذهااستین یوما من اتخ لتخذه من إجراءات خلاا الشعب و یجري الاستفتاء على ما

لكنهـا أكثـر  ،1958مـن الدسـتور الفرنسـي  16المادة مستوحاة مـن المـادة  هذه أن نجد 
باعتبــار المشـــرع 2خطــورة علـــى الحقــوق و الحریـــات منهــا و أقـــل قیــودا علـــى الســلطات منهـــا،

دون أن یوجبـه استشـارة  خطیـرة،المصري خـول رئـیس الجمهوریـة سـلطات اسـتثنائیة واسـعة و 
  .المؤسسات الدستوریة العامة

ن نفـس الدسـتور و التـي تـنص مـ 147 ملامح للظروف الاستثنائیة في المـادةكما نجد  
سـراع فـي اتخـاذ تـدابیر لا تحتمـل ث فـي غیبـة مجلـس الشـعب مـا یوجـب الإإذا حـد ":هعلى أنـ
جاز لـرئیس الجمهوریـة أن یصـدر فـي شـأنها قـرارات تكـون لهـا قـوة القـانون، و یجـب  التأخیر،

یوما من تاریخ صدورها إذا كان المجلـس  15خلال عرض هذه القرارات على مجلس الشعب 
لـم یقرهـا زال بـأثر  فـإذا أو وقـف جلسـاته، في حالة الحل، قائما، و تعرض في أول اجتماع له

ى المجلس اعتمـاد إلا إذا رأ ة إلى إصدار قرار بذلك،كان من قوة القانون دون حاج رجعي ما
  .آثارها بوجه آخر أو تسویة ما ترتب على نفاذها في الفترة السابقة،

ــة  ":أنــه علــى 1971 مــن دســتور) 148(كمــا نصــت المــادة یعلــن رئــیس الجمهوریــة حال
علــى الوجــه المبــین فــي القــانون، و یجــب عــرض هــذا الإعــلان علــى مجلــس الشــعب  الطــوارئ
إذا كـــان المجلـــس مـــنحلا یعـــرض الأمـــر علـــى  لیقـــرر مـــا یـــراه بشــأنه، یومـــا التالیـــة،15خــلال 

لمــدة  الطــوارئحــوال یكــون إعــلان حالــة أول اجتمــاع لــه و فــي جمیــع الأالمجلــس الجدیــد فــي 
  ".محددة، و لا یجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب

                                                             
  ).ملغى(  2007و تعدیلاته حتى  1971لسنة  دستور جمهوریة مصر -1

. http://lawyers.egyptcareers.info/blog/?cat=5,06/06/2007   
  .257ص ،2008 ،، الإسكندریةدار المطبوعات الجامعیة القانون الدستوري، ماجد راغب الحلو، - 2
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أصـدر  ،2011ك عن السلطة عامبعد تنحي الرئیس المصري السابق حسني مبار لكن و 
ــــــــس فــــــــي  كلــــــــف بشــــــــؤون الــــــــبلاد إعلانــــــــا دســــــــتوریاالأعلــــــــى للقــــــــوات المســــــــلحة الم المجل

بعـدها مـارس التشـریع بنفسـه ، و 1971ن تعطیـل العمـل بدسـتور سـنةتضم 13/02/2011یوم
  1.عن طریق مراسیم

منـه  56نصـت المـادة  ،19/03/2011 إعلان دستوري آخر بتـاریخ ،هذا الإعلان ىتل
الــذي یتــولى إدارة شــؤون  ،ســلطة التشــریع تكــون للمجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة "علــى أن

 .17/06/2012لیـأتي إعـلان دسـتوري آخـر مكمـل لـه فـي  ،"البلاد إلى غایة انعقـاد المجلـس
و یتوســـع فـــي  56لیلغـــي مـــن خلالـــه الـــرئیس المصـــري الاســـتثناء الـــذي نصـــت علیـــه المـــادة 

یتضـــمن فـــتح  ،21/11/2012اســتخدام التشـــریع الاســتثنائي بإصـــداره إعلانــا دســـتوریا بتــاریخ
جــراء محاكمــات ضــد الجــرائم المرتكتحق فــي  بــة فــي حــق الثــوار مــن طــرف المســؤولینیقــات وإ

صدار بیان من القـوات العامـة للقـوات المسـلحة یقضـي بتعطیـل ما عجل بعزله و   وقت سابق إ
   2.العمل بالدستور بشكل مؤقت

یعلن رئـیس الجمهوریـة بعـد أخـذ  :"أنه على 2012من دستور  148 و قد نصت المادة
علــى النحــو الــذي ینظمــه القــانون، و یجــب عــرض هــذا الإعــلان  الطــوارئرأي الحكومــة حالــة 

  على مجلس النواب خلال الأیام السبعة التالیة

نعقـاد فـورا للعـرض ر الانعقاد، وجبت دعوة المجلس للاو إذا حدث الإعلان في غیر دو 
كلـه بمراعـاة المـدة  مر على مجلس الشورى، و ذلكلأعلیه، و في حالة حل المجلس یعرض ا

المنصوص علیها في الفقـرة السـابقة، و تجـب موافقـة أغلبیـة أعضـاء كـل مـن المجلسـین علـى 

                                                             
، 2011ینایر(التشریع في غیبة البرلمان و آثاره في الحقوق و الحریات الأساسیةتقریر بعنوان للضرورة أحكام؟ تنظیم  -1

            www.eipr.org:    ، منشور على الموقع2015الصادر عن وحدة الحریات المدنیة في أكتوبر )2015یونیو
، 2011ینایر(غیبة البرلمان و آثاره في الحقوق و الحریات الأساسیةتقریر بعنوان للضرورة أحكام؟ تنظیم التشریع في  -2

   .19المرجع السابق، ص ،)2015یونیو
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أشـهر لا تمـدد إلا لمـدة أخـرى ) 6(سـتة  دة لا تجـاوز، و یكون لمدة محدالطوارئن حالة إعلا
  1."الطوارئموافقة الشعب أثناء سریان حالة  دمماثلة بع

  شــــارةتسن المشــــرع المصــــري أضــــاف جدیــــد و هــــو ایلاحــــظ مــــن خــــلال نــــص المــــادة أ
 )أیــام7(البرلمــان فــي مــدة أقصــر علــى الطــوارئالحكومــة و تقصــیر مــدة عــرض إعــلان حالــة 

كذلك  هذا من شانه التسریع في اتخاذ الإجراءات الاستثنائیة لمواجهة الأخطار و الحد منها،و 
لضـمان اسـتقرار  الطـوارئل مجلـس النـواب أثنـاء سـریان حـال م جواز حبة إلى عدالحال بالنس

أمــا بالنســبة  المؤسســات الدســتوریة و عــدم اســتحواذ الســلطة التنفیذیــة علــى جمیــع الســلطات،
مــرة أخــرى فمــن شــانه أن  الطــوارئلاســتفتاء الشــعب فــي حــال أراد رئــیس الجمهوریــة مــد حالــة 

 یعرقـل عمـل رئـیس الجمهوریـة الـذي تقـع علیـه مسـؤولیة الحفـاظ علـى أمـن الدولـة و اســتقرارها
  .من نفس الدستور 137 حسب نص المادة

یعلــن "علــى أنـه 154فــي مادتـه 2014و فـي نفـس الســیاق نـص التعــدیل الدسـتوري لسـنة
 علـى النحـو الـذي ینظمـه القـانون ارئالطـو رئیس الجمهوریة بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة 
یـام الســبعة التالیـة لیقـرر مـا یــراه خـلال الأ ،و یجـب عـرض هـذا الإعـلان علــى مجلـس النـواب

  .سباامن

وجـــب دعـــوة المجلـــس للانعقـــاد فـــور  عقـــاد العـــادي،و إذا حـــدث الإعـــلان فـــي غیـــر الان 
حـوال تجـب موافقـة أغلبیـة أعضـاء المجلـس علـى إعـلان حالـة العرض علیـه، و فـي جمیـع الأ

بعــد  إلا لمــدة أخــرى مماثلــة، و یكــون إعلانهــا لمــدة محــددة لا تجــاوز ثلاثــة أشــهر، ،الطــوارئ
ذا 2/3موافقــة علــى مجلــس  كــان المجلــس غیــر قــائم یعــرض الأمــر عــدد أعضــاء المجلــس، وإ

  2.ید في أول اجتماع لهعلى أن یعرض على مجلس النواب الجد الوزراء للموافقة،
                                                             

  www.egypt1.info :            ، منشور على الموقع2012دستور جمهوریة مصر -1
  

  www.egypt1.info :           ، منشور على الموقع2014دستور جمهوریة مصر - 2 
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ــــي هــــذا نجــــد أن الدســــتور المصــــري الجد    یــــد حــــاول اســــتدراك بعــــض الضــــماناتو ف
مــــن  74التــــي تغافلهــــا المشــــرع الدســــتوري عنــــدما اســــتوحى نــــص المــــادة ،الضــــوابط الهامــــةو 

  .1958من دستور فرنسا  16من نص المادة 1971دستور

  الاستثنائیة في الجزائرالتنظیم الدستوري لنظریة الظروف : ثالثا

انطلاقـا مـن  في مجمـل دسـاتیرها الأربعـة، حالات الظروف الاستثنائیة جزائرال نظمت  
فــي حالــة  " و التــي جــاء فیهــا) 59(نــص علیهــا فــي مادتــه ، الــذي1963 دســتورها الأول لعــام

اســـتقلال الخطــر الوشــیك الوقــوع یمكــن لــرئیس الجمهوریــة اتخــاذ التــدابیر الاســتثنائیة لحمایــة 
  ."وجوبا الوطني الأمة، ومؤسسات الجمهوریة، و یجتمع المجلس

، الذي وسع من نطاق الحـالات الاسـتثنائیة و صـلاحیات الإدارة 19761ثم جاء دستور      
  : ، وتتمثل هذه الحالات أساسا في123إلى 119بوجه عام، و نص علیها في المواد من 

ــالي  119المــادةا مــنصــت علیه: و الحصــار الطــوارئ تيحــال -1 ــة الضــرورة :" كالت فــي حال
حالة الطوارئ  ،الملحة یقرر رئیس الجمهوریة في اجتماع لهیئات الحزب العلیا و الحكومة

  ".أو الحصار، و یتخذ كل الإجراءات اللازمة لاستتباب الوضع

إذا كانـــت الــبلاد مهــددة بخطـــر " :كالتــالي 120 نصــت علیهـــا المــادة :الحالــة الاســتثنائیة -2
رئــــیس  ، یقــــررعلــــى ســــلامة ترابهــــا ، أوعلــــى اســــتقلالها ، أووشــــیك الوقــــوع علــــى مؤسســــاتها

  الجمهوریة الحالة الاستثنائیة

  یتخذ مثل هذا الإجراء أثناء اجتماع الهیئات العلیا للحزب و الحكومة

تخــول الحالــة الاســتثنائیة لــرئیس الجمهوریــة أن یتخــذ الإجــراءات الخاصــة التــي تتطلبهــا 
  على استقلال الأمة و مؤسسات الجمهوریةالمحافظة 

                                                             
ر  ، جدستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة إصدارالمتضمن  22/11/1976مؤرخ في  97-76الأمر رقم -1

   .24/11/1976المؤرخ في  94رقم
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  یجتمع المجلس الشعبي الوطني وجوبا باستدعاء من رئیسه 

تنتهــي الحالــة الاســتثنائیة حســب نفــس الأشــكال و بنــاءا علــى نفــس الإجــراءات المــذكورة 
  ".أعلاه التي أدت إلى تقریرها

فعلـي أو وشـیك في حالة وقوع عـدوان :" كالتالي 122 المادة نصت علیها: الحربحالة  -4
یعلن رئیس الجمهوریـة  الحصول حسبما نصت علیه الترتیبات الملائمة لمیثاق الأمم المتحدة،

الاستماع إلـى المجلـس الأعلـى حزب القیادیة، واجتماع الحكومة و بعد استشارة هیئة ال الحرب،
 .للأمن
  ".یجتمع المجلس الشعبي الوطني بحكم القانون      

  89.2إلى المادة 86لیحتفظ بنفس الحالات بدءا من المادة 19891 بعدها جاء دستور
مـــع  هـــو الآخـــر جـــاء محتفظـــا بالحـــالات الســـابقة للظـــروف الاســـتثنائیة،19963دســـتور 

  4.و الحصار وجب تنظیمهما بقانون عضوي الطوارئإضافة جدیدة تتمثل في أن قانوني 
ثــم الحالــة  لطــوارئابــدأ بحالــة الحصــار ثــم حالــة ت و الملاحــظ علــى هــذه النصــوص أنهــا

الاسـتثنائیة و حالــة الحـرب و الــذي تختلــف درجتـه مــن حالـة لأخــرى، و المعیــار فـي ذلــك هــو 
  5.تهدید النظام العامدرجة 

                                                             
المؤرخة في  09ج ر رقم تور،سبنشر تعدیل الد ، المتعلق28/02/1989مؤرخ في  18-89مرسوم رئاسي رقم -1

01/03/1989.   
بكر  وجامعة أب جستیر في القانون العام،مذكرة لنیل شهادة الما ،الإداريحدود سلطات الضبط  حیاة غلاي، - 2

   .105ص ،2015-2014 بلقاید،تلمسان،
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر  ،1996هوریة في ظل دستورمصطفى رباحي، الصلاحیات غیر العادیة لرئیس الجم: أنظر

  .10،11ص ،2005-2004 قسنطینة، جامعة منتوري، كلیة الحقوق، في القانون العام،
المتعلق بنص تعدیل الدستور المصادق علیه في 07/12/1996مؤرخ في 438- 96مرسوم رئاسي رقم - 3

مؤرخ في  08-01المعدل و المتمم بالرأي رقم 08/12/1996مؤرخ في 63ر رقم ج 28/11/1996استفتاء
   .16/11/2008مؤرخ في  63ج ر رقم ،07/11/2001
.88ص المرجع السابق، تونصیر، مإبراهی - 4  
.107، صسابق ، مرجعنوال بن الشیخ - 5  
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ئیة الســالفة فــنص علــى حــالات الظــروف الاســتثنا 20161 ي لســنةدســتور التعــدیل الأمـا  
مــــن   96غایـــة إلـــى  91مـــن الـــذكر بـــنفس الشـــروط والإجــــراءات التـــي نصـــت علیهـــا المــــواد

مــع اخــتلاف بســیط فــي  ،110إلــى غایــة المــواد 105ذلــك مــن خــلال المــواد ، و 1996دســتور
فقـدم استشـارة  ترتیب السلطات العامة التي یستشیرها رئیس الجمهوریة في ظل هـذه الحـالات،

رئیس مجلس الأمـة علـى استشـارة رئـیس المجلـس الشـعبي الـوطني، و هـذا نظـرا للمكانـة التـي 
فـــي حالـــة اســـتقالة رئـــیس  ":علـــى أنـــه 110/2رئـــیس مجلـــس الأمـــة فتـــنص المـــادةیتمتـــع بهـــا 

مجلـس الأمـة باعتبـاره رئیسـا  یخـول رئـیس  لـه،أو حدوث أي مـانع آخـر  الجمهوریة أو وفاته،
حسب الشـروط نفسـها التـي تسـري علـى  كل الصلاحیات التي تستوجبها حالة الحرب، للدولة،

إلـى المســتوى الثقـافي و العلمـي الـذي یتمتـع بـه عضــو أیضـا هـذا راجـع  و ،"رئـیس الجمهوریـة
  2.مجلس الأمة مقارنة بعضو المجلس الشعبي الوطني

بالإضافة إلى استشارة رئیس المجلس الدستوري في جمیع الحالات بعدما كانت تقتصـر 
المجلـــس  اجـــع إلـــى تطـــور وظـــائف و المكانـــة التـــي یحتلهـــار وذلـــك  علـــى حـــالات دون أخـــرى،

في حالة اقتران شغور رئاسة  "التي تنص على 110/3 هذا من خلال المادة نلمح ،الدستوري
ولـــة یتـــولى رئـــیس المجلـــس الدســـتوري وظـــائف رئـــیس الد الجمهوریـــة و رئاســـة مجلـــس الأمـــة،

  .بخصوص الرقابة على دستوریة القوانین 188المادة حسب الشروط المبینة سابقا، و 

  :و هي كالتالي

یقرر رئیس الجمهوریة، إذا :"كما یلي 105نصت علیها المادة : طوارئ و الحصارحالة ال-1
لمــدة معینـة بعـد اجتمـاع المجلـس الأعلــى  حالـة الطـوارئ أو الحصـار،دعـت الضـرورة الملحة،

                                                             
   .2016- 03- 07المؤرخ في 14ج ر رقم ،المتضمن التعدیل الدستوري 06/03/2016مؤرخ في  01-16قانون رقم  - 1
 دور مجلس الأمة في دعم الممارسة الدیمقراطیة في الجزائر على ضوء تجارب دول المغرب العربي، محمد غربي ، -2

جامعة حسیبة  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،التطویر البرلماني في الدول المغاربیة ، : مداخلة مقدمة للملتقى الدولي حول
   .17/01/2012الشلف، بن بوعلي،



 ستثنائیةماهیة نظریة الظروف الا                              : الفصل الأول
 

49 
 

للأمن، و استشارة المجلس رئیس مجلس الأمة، و رئیس المجلـس الشـعبي الـوطني، و الـوزیر 
  .التدابیر اللازمة لاستتباب الوضعالأول، و رئیس المجلس الدستوري، و یتخذ كل 

بعــد موافقــة البرلمــان المنعقــد بغرفتیــه  ، إلاو لا یمكــن تمدیــد حالــة الطــوارئ أو الحصــار
  ".المجتمعتین معا

تعطـي هــذه المـادة لــرئیس الجمهوریـة ســلطة إعـلان حالــة الطـوارئ أو الحصــار، و التــي 
بشـــروط موضـــوعیة و أخـــرى تـــؤثر علـــى ممارســـة المـــواطنین لحریـــاتهم، و هـــي ســـلطة مقیـــدة 

  1.شكلیة

  الشروط الشكلیة: أولا
تتمثل أساسا في استشـارة بعـض المؤسسـات الدسـتوریة، و هـي ملزمـة دسـتوریا لـرئیس   

  :الجمهوریة إلا أنها لها ما یبررها سیاسیا وواقعیا و هي كالتالي
 العســـكریة ؤهـــل لتقـــدیم الاستشـــارة باعتبـــاره الجهـــاز الم :اجتمـــاع المجلـــس الأعلـــى للأمـــن

 الحربیـة لـرئیس الجمهوریة،فالاسـتماع إلیـه فــي مثـل هـذه الحالـة یعــد مهمـا جـدا فـي ترشــیدو 
فهـو یقـوم بتقـدیم تقـاریر  أنه رئیسـه، لاستماع إلیه رغمقرارات رئیس الجمهوریة،فهو ملزم با

فرأي هذه الهیئـة لـیس ملزمـا  للملابسات و الظروف و النتائج و الآثار المترتبة على ذلك،
  2.كنه یصعب مخالفته من الناحیة العملیة خاصة إذا كان بإجماع الأعضاءل
 أوجبــت هــذه المــادة استشــارة كــل مــن رئیســي غرفتــي  :استشــارة رئیســي غرفتــي البرلمــان

فلهـذه  البرلمان، نظرا للدور الذي یلعبه البرلمان على الصعید الداخلي من تشریع و رقابة،

                                                             
الغربي، مجالات العلاقة الوظیفیة بین البرلمان و السلطة التنفیذیة على ضوء التعدیل الدستوري الجدید إیمان  - 1

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام،فرع الدولة و المؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة 2008سنة
  .102، ص2011-2010، 1الجزائر

ب رئیس الجمهوریة في الأنظمة الجمهوریة المغاربیة، مذكرة من أجل الحصول على عمر بن سعد االله، شغور منص - 2
، 2009_ 2008بن یوسف بن خذة،-شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع القانون الدستوري، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

  .96ص
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یجــوز إصــدار مراســیم و قــرارات  فــي إحــدى الحــالتینالرقابــة أبعــاد قانونیــة مــن حیــث أنــه 
كتقریــر جــرائم الجنایــات و فــرض العقوبــات  ،تتضــمن أحكامــا لا یصــح فرضــها إلا بقــانون

علیهــا، و أبعــاد سیاســیة خاصــة فــي ظــل التعددیــة الحزبیــة الحقیقیــة و مــا قــد تســفر عنــه 
لرئاســیة، و فـــي هـــذه التشـــریعیة مــن أغلبیـــة برلمانیــة تتعـــارض مــع الأغلبیـــة ا 1الانتخابــات

 .الحالة یجب على رئیس الجمهوریة أن یحسن تحدید الظروف، و تقدیر نتائج قراره

و مــن جهــة ثانیــة فــإن البرلمــان بغرفتیــه، یعتبــر الهیئــة المعبــرة عــن إرادة  هــذا مــن جهــة   
  2.الشعب بمختلف حساسیته و اتجاهاته

  هـو تنفیذ القـوانین و التنظیمـات، و ى بصفته المكلف بالسهر عل :استشارة الوزیر الأول
المطلــع علــى كافــة الأوضــاع و التطــورات التــي تعیشــها الــبلاد،لا یمكــن إهمــال استشــارته فــي 

حتـى یـتمكن مـن اتخـاذ الاحتیاطـات مثل هذا القرار الخطیـر علـى النظـام القـانوني فـي الـبلاد، 
 3.الحالتینلإجراءات التنسیقیة اللازمة إذا استدعت الضرورة و تقریر إحدى او 
 باعتبار المجلس الدستوریة هو الهیئة المكلفـة بالسـهر :استشارة رئیس المجلس الدستوري

، و نظـــرا لمكانتـــه علـــى احتـــرام الدســـتور، و بالتـــالي حمایـــة الحقـــوق و الحریـــات الأساســـیة
 4.الدستوریة فإن استشارته ذات أهمیة خاصة رغم كونها وجوبیة و غیر ملزمة

  وعیةالشروط الموض: ثانیا
  .و تتمثل في الضرورة الملحة، و تحدید المدة 
 الممتلكــاتالخطــر الــذي یهــدد ســلامة الأشــخاص و و التــي تتجســد فــي  :الضــرورة الملحــة 

یعود تقدیرها لرئیس الجمهوریة بعد عقد اجتماعـات و الإطـلاع علـى تقـاریر أمنیـة و لأن و 

                                                             
  .105إیمان الغربي، المرجع السابق، ص - 1
، معهد 1996نوفمبر28في الظروف الغیر عادیة في ظل الدستور الجزائري  عبد الحفیظ بن بكاي، الحریات العامة -

.41، ص 2014العلوم القانونیة، جامعة باتنة، 2  
  .42عبد الحفیظ بن بكاي، المرجع السابق، ص - 3
  .97عمر بن سعد االله، المرجع السابق، ص - 4
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ـــه فالمعـــاییر  ـــة، و علی ـــة الخاصـــة بـــرئیس نـــص المـــادة جـــاء مقتضـــبا و تنقصـــه الدق الذاتی
الجمهوریة ستتفوق على تقریر مدى توافر شرط الضرورة الملحة،خاصة و أن هذه العبـارة 

 1.عامة وواسعة الدلالة یمكن أن تستوعب كل حالات الظروف الاستثنائیة
 فلا یحق لرئیس الجمهوریة دستوریا إعمال حالتي الطـوارئ و الحصـار دون : تحدید المدة

إلا إذا  عینــة لســریان هــذه الحالــة،و بمجــرد انتهائهــا ترفــع الحالــة المقــررة،أن یضــمنه مــدة م
استمرت الأوضاع المتدهورة،هنا یلـزم رئـیس الجمهوریـة اللجـوء إلـى طلـب موافقـة البرلمـان 

 2.على تمدید تلك المدة
علــى تنظــیم حــالتي الطــوارئ و الحصــار  2016مــن دســتور 106 و قــد نصــت المــادة

 .بموجب قانون عضوي
ــة :"كالتــالي 107نصــت علیهــا المــادة  :الاســتثنائیة الحالــة -2 یقــرر رئــیس الجمهوریــة الحال

الاســـتثنائیة إذا كانـــت الـــبلاد مهـــددة بخطـــر داهـــم یوشـــك أن یصـــیب مؤسســـاتها الدســـتوریة أو 
  استقلالها أو سلامة ترابها

لـس الشـعبي و لا یتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعـد استشـارة رئـیس مجلـس الأمـة، و رئـیس المج 
، و الاســـتماع إلـــى المجلـــس الأعلـــى للأمـــن و مجلـــس الـــوطني، و رئـــیس المجلـــس الدســـتوري

  الوزراء
تخــول الحالـــة الاســـتثنائیة لـــرئیس الجمهوریـــة أن یتخـــذ الإجـــراءات الاســـتثنائیة التـــي تســـتوجبها 

  ".الدستوریة في الجمهوریة المحافظة على استقلال الأمة و المؤسسات
  .شروطا شكلیة و أخرى موضوعیةتضمنت هي الأخرى 

                                                             
و أثره على النظام  1996بعد التعدیل الدستوري لسنةمنیرة بلورغي،  المركز القانوني لرئیس الجمهوریة في الجزائر  - 1

السیاسي، مذكرة مقدمة لتكملة متطلبات نیل شهادة الماجستیر في الحقوق،فرع القانون العام، تخصص القانون الدستوري، 
  .252، ص2014-2013كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

  .103، 104ابق، صإیمان الغربي، المرجع الس - 2
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تتمثل أساسا في استشارة رئیس مجلس الأمة و رئیس المجلس الشعبي :الشروط الشكلیة: أولا
الـــوطني، و رئـــیس المجلـــس الدســـتوري، و الاســـتماع إلـــى المجلـــس الأعلـــى للأمـــن و مجلـــس 

  .الوزراء، و ذلك للأسباب نفسها المقررة لحالتي الطوارئ و الحصار
  :تتمثل في:وط الموضوعیةالشر : ثانیا
 فیهـددها   ینصرف إلى حالة واقعیة تنذر بضرر یصیب مصالح حیویـة :وجود خطر داهم

 :بالزوال أو الانتقاص، إذ لا بد أن یتوفر فیه شیئین هما
  .أن یكون الخطر جسیما و حالا-
  .أن یكون الخطر مستقبلا -

  الدسـتوریة أو اســتقلالها أو أن یكـون للخطـر الــداهم انعكاسـات علـى مؤسســات الدولـة
إذ یكفــي تعثــر الســلطات عــن ســیرها،أو الســیر بصــعوبة، و لا یشــترط أن :ســلامة ترابهــا

یكـــون قـــد أصـــابها الشـــلل أو العجـــز الكلـــي و هـــذا مـــا یفســـره تطلـــب انعقـــاد البرلمـــان بقـــوة 
 1.القانون عند اللجوء للحالة الاستثنائیة، و هو ما یعني أن البرلمان لیس في حالة عجز

ــة الحــرب-3 ــالي 109نصــت علیهــا المــادة : حال إذا وقــع عــدوان فعلــي علــى الــبلاد أو :"كالت
ـــاق المـــم المتحـــدة، ـــه الترتیبـــات الملائمـــة لمیث ـــیس  یوشـــك أن یقـــع حســـبما نصـــت علی یعلـــن رئ

الجمهوریة الحرب،بعد اجتماع مجلس الوزراء و الاسـتماع للمجلـس الأعلـى للأمـن و استشـارة 
  رئیس المجلس الشعبي الوطني و رئیس المجلس الدستوريرئیس مجلس الأمة و 

  و یجتمع البرلمان وجوبا    

  ."جمهوریة خطابا للأمة یعلمها بذلكو یوجه رئیس ال

المتضــمنة  107تضــمنت هــذه المــادة نفــس الشــروط الشــكلیة التــي تضــمنتها المــادة 
  .یعلمها بذلكالحالة الاستثنائیة، إضافة إلى توجیه رئیس الجمهوریة خطابا للأمة 

                                                             
  .35مراد بدران، المرجع السابق، ص - 1
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أما الشروط الموضوعیة فتمثلت في أن یكون العدوان فعلیا أي وقع أو على وشـك الوقـوع     
فحالـة العـدوان الفعلـي حسـب  حسب مـا نصـت علیـه الترتیبـات الملائمـة لمیثـاق المـم المتحـدة،

ارة أمـا عبـ ما جاء في میثاق الأمم المتحدة محصورة في العدوان المسـلح،أي العـدوان المـادي،
  1.وشیك الوقوع فتثیر الغموض، و تترك السلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة

  التنظیم التشریعي لنظریة الظروف الاستثنائیة: الفرع الثاني

تعد فرنسا من بین الدول التي تنظم حالات الظروف الاستثنائیة مسبقا بموجب قـوانین   
ـــة ـــانوني الأحكـــام العرفی ـــة بســـن ق ـــي اختصـــت بدای ـــانون ) الحصـــار(فهـــي الت ـــي  الطـــوارئو ق ف
،كمصــــر التــــي نصــــت علیهــــا فــــي 2الأنظمـــة الدســــتوریة الحدیثــــة و حــــدت حــــدوها دول العـــالم

ــــي حــــددت حــــالات الظــــروف الدســــتور و فصــــلت فیهــــا  بنصــــوص ال ــــوانین، و الجزائــــر الت ق
  و الحصــار بموجــب قــانون عضــوي الطــوارئالاســتثنائیة فــي الدســتور،و أحالــت تنظــیم حــالتي 
  .دون أن یجسد ذلك على أرض الواقع إلى الیوم

  التنظیم التشریعي لنظریة الظروف الاستثنائیة في فرنسا: أولا

أصدر المشرع الفرنسي على مر الزمن عدة تشریعات استثنائیة كقانون نـزع الملكیـة فـي 
، و قـانون 09/08/18493، و قـانون الأحكـام العرفیـة فـي 03/05/1841في  الطوارئحالة 

و ســنتعرض  03/04/19554الصــادر فــي  الطــوارئالاســتیلاء وقــت الحــرب، و قــانون حالــة 
  .باعتبارهم یتمتعان بشرعیة دستوریة 5الأحكام العرفیةالطوارئ و في هذا الصدد إلى قانوني 

                                                             
  .266منیرة بلورغي، المرجع السابق، ص - 1
المؤسسة الجامعیة  تحلیل قانوني مقارن، محمد طربوش، السلطة التنفیذیة في الدول العربیة ذات النظام الجمهوري، -2

   .1996بیروت، للدراسات و النشر و التوزیع،
3  - l’origine de loi du 9 aout 1849,toujours en vigueur à travers l’article 36 de la constitution. 
4 - la loi n°=55-385 du 3 avril1955 relativel’état d’urgence. 
5 -Les lois du 9 Aout1849et du 3Avril1955 qui instituent respectivement l’état de siège et l’état d’urgence ;ont 
été votés dans des contextes de crises politiques aigues,c’est ce qui expliques atteintes qui semblaient 
justifiées,compte tenu des circonstances de ces époques,par la nécessité de rétablir l’ordre . Gilles libriton,les 
atteintes aux droits fondamentaux par l’état de siège et l’état de ‘urgence,C R D F,n°=6,2007,p82. 
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 :قانون الأحكام العرفیة -1
 التمـــردالتخریبیـــة أو المســـلحة كالعصـــیان و حالـــة الحصـــار تتصـــل عمومـــا بالأعمـــال 

ــة الحصــار  1بحیــث تــؤدي إلــى تقییــد الحریــات العامــة بشــكل كبیــر، فكــان أول قــانون لحال
ــــي  ــــانوني 09/08/1849طبقتــــه فرنســــا ف  17/04/1916و  03/04/1878 المعــــدل بق

  2.على التوالي
جهـة المختصـة بـإعلان علـى أن ال 1878 بحیث تنص المادة الثانیة منه بعـد تعـدیل

 1958مــن دســتور 36 هــي البرلمان،أمــا بعــد التعــدیل الــذي فرضــته المــادةحالــة الحصــار 
مــن نفــس الدســتور و التــي  36 لمــادةعقــد الاختصــاص  لــرئیس الجمهوریــة، وبموجــب افین

قیدتها بوجود حالة خطـر داهـم نـاتج عـن حـرب أجنبیـة أو ثـورة مسـلحة و باجتمـاع مجلـس 
  3.یوم، و تمدیدها یكون من طرف البرلمان12الوزراء، و ألا تستغرق أكثر من

ســلطة العســكریة تحــل محــل فال المعــدل، 1849مــن قــانون  ةو حســب المــادة الســابع
داریـــة المدنیـــة فـــي ممارســـة أعمـــال الضـــبط و حفـــظ الأمـــن متـــى رأت أن ذلـــك الســـلطة الإ
فتخــتص بمحاكمــة المــدنیین  فتعمــل علــى توســیع صــلاحیة المحــاكم العســكریة، ضــروري،

  4.الموقوفین بجرائم ضد امن الدولة، و المؤسسات أو النظام العام
  :استثناءا للسلطة التنفیذیة حقأما المادة التاسعة فمنحت 

 .تفتیش محلات الإقامة لیلا و نهارا -
ت لهــم محــلات إقامـة ثابتــة فــي المنــاطق المعلــن فیهــا ذوي الســوابق، و مــن لیســ بعـادإ  -

 .الحصار
 .لذخائر الموجودة لدى الأفراد و البحث عنها و مصادرتهطلب تسلیم الأسلحة و ا -

                                                             
م الدستوري الاختصاص الدستوري لكل من رئیس الجمهوریة و رئیس الحكومة في النظا عز الدین بغدادي -  1

   .125، ص2009دراسة مقارنة مع النظام المصري، مكتبة الوفاء القانونیة، مصر، (الجزائري
2- Gilles lebreton, op cit,p83.   

.42،43ص بغداد خنیش، المرجع السابق، -  3  
.142ص المرجع السابق، أحمد سلیم سعیفان، - 4  
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 1.الاضطراباتتي یحتمل أن تثیر الفوضى و رات التحریم الاجتماعات، و إصدار النش -

ــــى ثــــم ســــنة ــــة الأول ــــة الحصــــار خــــلال الحــــرب العالمی   لمــــدة قصــــیرة 1939طبقــــت حال
لم یعد یلجـأ إلیهـا  في مادته السادسة عشر 1958و دستور  1955 الطوارئوبصدور قانون 
  2.كونه أكثر تقییدا

 :الطوارئقانون -2

المعــــــــــدل 03/04/1955فــــــــــي صــــــــــادر بموجــــــــــب قــــــــــانون الطــــــــــوارئ تــــــــــنظم حالــــــــــة       
نــص فـي مادتــه الأولــى علــى  ، بحیــث1960ثــم عــدل مــرة أخـرى ســنة ،07/09/1955بقـانون

و فــي الجزائــر أو فــي  ،راضــي الفرنســیة أو فــي جــزء منهــاتعلــن فــي كــل الأ الطــوارئأن حالــة 
ـــى وجـــد خطـــر عاجـــل نـــتج عنـــه تعـــر  ـــداءات اض النظـــأقـــالیم مـــا وراء البحـــار مت م العـــام لاعت

  3.أو متى وجدت وقائع لها بحكم طبیعتها و خطورتها صفة الكوارث العامةجسیمة، 

اثنـي  بمفردهـا إلا لمـدة الطوارئیمكن للحكومة إعلان حالة  منه لا  3و 2و حسب المادتین  
 الطوارئإلا بعد موافقة البرلمان، و یعد لاغیا تمدید حالة  الطوارئعشرة یوما، و لا تمد حالة 

ــــى الســــلطات الاســــتثنائیة الممنوحــــة ) 9،8،6،5،10(یومــــا و تــــنص المــــواد15بعــــد مــــرور عل
أو تحدیـد  وقـات محـدد،أشـخاص و العربـات خـلال كمنع مرور الأ الطوارئللحكومة في حالة 
أو إغـلاق  لكل من تسـبب فـي المسـاس بـالأمن و النظـام العـامین، الطوارئالإقامة في منطقة 

تســلیم الأســلحة و الاســتیلاء علــى  ،الطــوارئصــالات الاحتفــالات و الاجتماعــات فــي منطقــة 
  الخ...المنقولات و العقارات

                                                             
جامعة الدول العربیة،  ،مجلة الفقه و القانون ،)دراسة مقارنة(الحصارحالة -نظریة الظروف الاستثنائیة سین شامي،ای -1

   .12ص ،2009- 2008، 1،ج المنظمة العربیة للتربیة و الثقافة و العلوم،معهد البحوث و الدراسات العربیة،
   .142ص سابق،المرجع ال ، أحمد سلیم سعیفان -  2

3 - Gilles lebreton, op cit,p83.  
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فتــــنص علـــــى حــــق القضـــــاء العســــكري فـــــي نظــــر الجـــــرائم التــــي یعـــــود 12 أمــــا المـــــادة
  1.اختصاصها لمحكمة الجنایات

علــى إثـــر  الطــوارئلــة بــإعلان حاقامــت فرنســا  14/11/2015وهنــا و غیــر بعیــد فــي 
عتــداءات الإرهابیــة فــي بــاریس التــي راح ضــحیتها عشــرات القتلــى و الجرحــى،أعلن خلالهــا الا

الاجتماعــات  و إلغــاء الحفـلات شــنغن و غلـق الحـدود،الـرئیس الفرنسـي تعلیــق العمـل باتفاقیـة 
المظاهرات إضافة إلى محاكمة و تفتـیش منـزل المشـتبه فـیهم دون صـدور قـرار مـن الجهـات و 

بعد أسبوع من إقـراره فـي  2016ماي في فرنسا إلى غایة الطوارئثم مددت حالة  2،المختصة
 3.مجلس الشیوخ

  التنظیم التشریعي لنظریة الظروف الاستثنائیة في مصر: ثانیا

، الطـوارئهـم التشـریعات التـي نظمـت الحـالات الاسـتثنائیة فـي مصـر فـي قـانون تتمثل أ
  .قانون الدفاع المدني قانون التعبئة العامة،

 :الطوارئنون اق-1
بقرار مجلس الشعب  الطوارئت حالة د، و مد1958لسنة 162نظمه القرار بقانون رقم 

 ابتـداءلمـدة سـنتین  1981سنة 560ریة رقمالمعلنة بقرار رئیس الجمهو  2006 لسنة 131رقم

                                                             
   .50ص المرجع السابق، بغداد خنیش، -  1
    ،15/11/2015الأحد جریدة النصر، تنشر الجیش و تعلق اتفاقیة شنغن، فرنسا تفرض حالة الطوارئ، أنیس نواري، -  2

.www.djqwqiress.com/qnnqsr/126609       01:19  .   
       www.rqdiosqwq.col:منشور على الموقع ،14/03/2016فرنسا  تمدید حالة الطوارئ في -3
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أیهمــــا  أو بصــــدور قــــانون لمكافحــــة الإرهــــاب، 2008مــــاي 31إلــــى غایــــة 2006مــــن جــــوان 
  1.أقرب

ـــد نـــص هـــذا القـــ  ـــق فیهـــا قـــانون او لق ـــى الحـــالات التـــي یطب ـــه الأولـــى عل ـــي مادت نون ف
أو جـزء  من و النظام العام في كامل التراب الوطني،، و التي حصرها في تعرض الأالطوارئ

ـــــه، ـــــ من ـــــت أو خارجیـــــة،بســـــبب الحـــــرب داخلی ـــــات ال ة كان ـــــي أوق ســـــلم بســـــبب الكـــــوارث أو ف
  ).الخ...زلازل، انتشار وباء،(العامة

 الطـوارئعلان حالـة اختصـاص رئـیس الجمهوریـة بـإعلـى بینما نصت المادة الثانیة منه 
ـــة التـــي أو اشـــتراط موافقـــة مجلـــس الشـــعب علـــى تمدیـــدها،  ـــد علنـــت بســـببها،بیـــان الحال  تحدی

  2.المنطقة التي تشملها و مدة سریانها

 :التعبئة العامة-2

ــه القــانون 1953لســنة 25نظــم لأول مــرة فــي المرســوم بقــانون رقــم  156الــذي حــل محل
ــه القــانون رقــم ،1957لســنة  1961لســنة 54المعــدل بقــانون رقــم 1960لســنة 27ثــم حــل محل

رئیس الجمهوریة في حالـة  تعلن التعبئة العامة بقرار من ":حیث تنص المادة الأولى منه على
أو نشــوب الحــرب، و یعلــن رئــیس الجمهوریــة  تــوتر العلاقــات الدولیــة أو قیــام خطــر الحــرب،

ت إعلانهـا، و یجـوز فـي غیـر هـذه انتهاء التعبئة العامة بقرار منه عند زوال الحالة التي أوجب
  .نونحوال اتخذ بعض التدابیر اللازمة للمجهود الحربي المبینة في هذا القاالأ

مجلـــس الـــدفاع الـــوطني أن یقـــرر فـــرض الخدمـــة  1960لســـنة 87و لقـــد خـــول القـــانون   
العســـكریة خـــلال مـــدة التعبئـــة علـــى جمیـــع مـــن یتمتعـــون بجنســـیة الجمهوریـــة المتحـــدة مـــن 

فـــیهم مـــن انتهـــت خدمتـــه فـــي  نســـنة و لـــم یجـــاوزوا الخمســـین بمـــ 17الـــذكور الـــذین أتمـــوا
                                                             

 دكتوراه في الحقوق، رسالة مدى احترام حقوق الإنسان عند مكافحة جرائم الإرهاب، المهدي عبد الحمید العدل المهدي، -  1
   .4ص د س، مصر، جامعة المنصورة، كلیة الحقوق،

  .128المرجع السابق، ص  عز الدین بغدادي، -  2
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اصـــة أو غیـــر ذلـــك ممـــا لـــه صـــلة بــــالمجهود الاحتیـــاط و یكـــون تجنیـــدهم فـــي معامـــل خ
  1.الخ...الحربي

ـــدول   ـــرارات باعتقـــال رعایـــا ال ـــوزیر المخـــتص أن یصـــدر ق و حســـب المـــادة الخامســـة لل
یـد محـال إقـامتهم، و لـه أیضـا المعادیة و الدول التي قطعـت معهـا العلاقـات السیاسـیة،أو تحد

الشركات و الهیئات التـي یكـون لهـم موالهم تحت الحراسة، وكذلك أموال المؤسسات و وضع أ
   2.مصالح جدیة معها ،  و لا یكون هذا إلا عند قیام الحرب

 :تنظیم الدفاع المدني -3
 والـذي 1982لسـنة 107المعدل بمقتضى القانون رقـم 1959لسنة 48یحكمه القانون   

یــة و و المخــابرات، وصــیانة التحــف الفن وقایــة المــدنیین، و تــأمین ســلامة المواصــلات یهــدف
و حمایــة المبــاني و المؤسســات و المشــاریع العامــة و الخاصــة مــن شــتى  الأثریــة و الوطنیــة،

  :الأعمال الحربیة، من خلال
  .تنظیم وسائل الإنذار بالغارات الجویة -   
  .تنظیم وسائل إطفاء الحریق -   
  3.الخ...تنظیم تبادل المعونة بین المدن و المحافظات في أعمال فرق الدفاع المدني -   

ثنائیة  فــي الجزائــر، و كمــا ســبق أمــا بالنســبة للتنظــیم القــانوني لنظریــة الظــروف الاســت  
ــا بــأن الدســتور نــص علــى تنظــیم حــالتي و    و الحصــار بموجــب قــانون عضــوي الطــوارئذكرن

فطبقـت حالـة الحصـار سـنة  عة، رغم التطبیـق العملـي لكـلا الحـالتین،لكنه لم یصدر لحد السا
فتنظـیم الحـالتین لـم یكـن سـوى  ،2011 سـنة إلـى غایـة 1992سـنة  الطوارئ ةو حال ،1991

                                                             
   .251ص عبد الرؤوف هاشم بسیوني، المرجع السابق، -  1
   .113ص عمر محمد الشوبكي، المرجع السابق، - 2
  .114ص ،نفسهالمرجع  عمر محمد الشوبكي، -3
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الـرئیس فـي عهـد  1963سـنة  التـي طبقـت م رئاسیة ، بالإضافة إلـى الحالـة الاسـتثنائیةیبمراس
  .الفصل الثاني من هذا البحث التفصیل فيشيء من اولها بنو سنت ،بلهبن 

ه علــى نجــد أنــ و مجمــل القــول بالنســبة للتنظــیم القــانوني لنظریــة الظــروف الاســتثنائیة،
مســـتوى الاتفاقیـــات و المواثیـــق الدولیـــة، و فرنســـا التـــي تعـــد مهـــد هـــذا التنظـــیم لـــم یتوســـع فـــي 

التـي و  خصوصـا ،حالات الظروف الاستثنائیة، و تطبیقها كان أقل منـه بالنسـبة للـدول العربیـة
، بالمقابــل تتنــاقض أحكامهــا مــع ، وطبقتهــا مــرات عدیــدةعــددت حــالات الظــروف الاســتثنائیة

  1 .ضمانات حقوق الإنسان المقررة في المواثیق الدولیة و الإقلیمیة

نهـا نظریـة عالمیـة نصـت ه علـى نظریـة الظـروف الاسـتثنائیة أو علیه ما یمكـن ملاحظتـ
قد یهدد  طارئعلیها دساتیر الدول، و المواثیق الدولیة نظرا لعدم القدرة على استبعاد حصول 

الحریات، و إن الداخلي و یتعدى على الحقوق و  رار الدول على الصعید الدولي وأمن و استق
لأدنـــى مـــن هـــدفها واحــد هـــو ضـــمان الحـــد ا أناختلفــت أســـالیب مواجهتهـــا لهـــذه الظـــروف إلا 

و الحفـاظ علـى  ،مـن جهـة و الحد من تعسف السلطات الإداریة المساس بالحقوق و الحریات
  . الأمن العام من جهة أخرى

  

                                                             
ت الوحدة                مركز دراسا ،)دراسة قانونیة مقارنة(التنفیذیة في بلدان المغرب العربي ، السلطةفدوى مرابط :أنظر-1

  .112- 92ص ،2010 بیروت، ، العربیة
، 2009 بیروت، ،منشورات الحلبي الحقوقیة الحریات العامة في ظل الظروف الاستثنائیة، محمد حسن دخیل،: أنظر
  .146ص
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بـــداعي الضــــرورة، عمــــل التنظــــیم القــــانوني لنظریـــة الظــــروف الاســــتثنائیة علــــى تغلیــــب 
ــة  ــة حمای المصــلحة العامــة علــى المصــالح الخاصــة أو الفردیــة للأشــخاص، ففــي حمایــة الدول

  )إلـخ...حریـة التجمـع، حریـة التنقـل(حرمانهم من بعض حقـوقهم تسبب ذلك في  لو، و الأفراده
تأثر ، إذ یســنجــده یختلــف الكــن بــالنظر إلــى الواقــع العملــي لمعظــم الــدول خاصــة العربیــة منهــ

ــــه أ أوالحــــاكم  ــــز مكانت ــــرئیس بالســــلطة لتعزی ــــق مصــــالحه الخاصــــة فیصــــبح نظامــــا ال و تحقی
تأثر الجــیش بالســلطة فیصــبح نظامــا عســكریا وهــذا مــا تعیشــه الــدول ، أو یســدكتاتوریــا تســلطیا

التــي تعتبــر أوضــح مثــال  والجزائــر ،)لیبیــا، مصــر ســوریا، لبنــان،( وصــاالنامیــة والعربیــة خص
ه إلـى ثـلاث مراحـل لقسـمنا ،حیـث لـو نظرنـا إلـى تاریخهـا مـن الاسـتقلال إلـى الیـومعلى ذلـك، 
ـــة مـــن الحـــالات الاســـتثنائیة أساســـیة،   أنوبمـــا ، )ولمبحـــث أ( كـــل مرحلـــة جســـدت فیهـــا حال

، فیوسـع مــن القـانوني العــادي نطــاقالالاســتثنائیة یسـتلزم الخــروج عـن  عمـال نظریــة الظـروفإ
الرقابـة القضـائیة علیهـا  وهو أیضا یحصر ،لأفرادق وحریات احقو ویحد من ، سلطات الإدارة 

ـــق نظریـــة الظـــروف  ـــك مـــن خـــلال الآثـــار الناتجـــة عـــن تطبی ـــي نطـــاق معـــین، إذ یتجلـــى ذل ف
  .)مبحث ثاني(الاستثنائیة
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  تطبیقات نظریة الظروف الاستثنائیة في الجزائر: الأولالمبحث 
بـــر دســـاتیرها لنظریـــة الظـــروف الاســـتثنائیة ععرفـــت الجزائـــر منـــذ الاســـتقلال تطبیقـــات 

المتعاقبــة ، فــي ظــل العدیــد مــن الأزمــات السیاســیة منهــا، والتــي أدت بــرئیس الجمهوریــة إلــى 
الأوضـاع الاقتصـادیة والاجتماعیــة و ، ونتیجـة تـدهور )أولمطلـب (إعـلان الحالـة الاسـتثنائیة 

إقرار التعددیة الحزبیة التي تسببت في الاحتجاجات الشعبیة والإخلال بالنظام والأمن العامین 
التـي تبعتهـا أزمـات سیاسـیة وفـراغ دسـتوري أدت إلـى  ،)مطلـب ثـاني( فرضت حالة الحصـار 

  ).مطلب ثالث( إعلان حالة الطوارئ

  في الجزائر الاستثنائیة الحالةتطبیق : المطلب الأول

وخصــها فــي مــواد . عالجهــا المؤســس الدســتوري فــي جمیــع الدســاتیر الجزائریــة المتعاقبــة
لأول مـرة مـن ، حیـث طبقـت 1963دستور للجمهوریة الجزائریة لسنة  أول مستقلة، ابتداء من

التـــي  ،منـــه 59بموجـــب المـــادة  03/10/1963حمـــد بـــن بلـــة یـــوم طـــرف رئـــیس الجمهوریـــة أ
فــرع ( لتطبیقهــا ووفــق إجــراءات معینــة  ،)فـرع أول( تـنص علــى ضــرورة وجــود دوافــع لإعلانهــا

  ).ثاني

  الحالة الاستثنائیةتطبیق دوافع اللجوء إلى  :الفرع الأول

حمد بن ستثنائیة من طرف رئیس الجمهوریة ألقد كان المبرر الرسمي لإعلان الحالة الا
لكــن الــدافع الحقیقــي لــه كــان اشــتداد المعارضــة الداخلیــة  غــرب،مبلــة هــو النــزاع المســلح مــع ال

  1.الذي كان قائما بینه وبین قادة الجیش للنظام في منطقة القبائل والصراع

  

  
                                                             

صالح بلحاج، أبحاث وآراء في مسألة التحول الدیمقراطي، مخبر دراسات وتحلیل السیاسات العامة في الجزائر،  -1
  .19، ص2012الجزائر، 
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  عارضة الداخلیةمال: أولا

الداخلیة التي دفعت رئیس الجمهوریة أحمد بن بلة إلـى اسـتخدام  الأسباب أهم تلقد كان
ي حركــــة تولیــــه مجمــــل الســــلطات الاســــتثنائیة هــــإعلانــــه  و ،1963مــــن دســــتور  59المــــادة 

  1.یت أحمد والعقید محند أولحاج في منطقة القبائلن آالتي قادها حسیالمسلحة  المعارضة

  النزاع المسلح مع المغرب: ثانیا

  حمـد الـزعیم السیاسـيأ كـل مـن العقیـد شـعباني وآیـت اقاده تيال معارضة المسلحةتبع ال
لمواجهــة العســكریة التــي وقعــت بــین المغــرب الولایــة الثالثــة أثنــاء الثــورة، ا ومحنــد أولحــاج قائــد

لك المغرب رسالة أرسل الحسن الثاني م 1962جوان  18 والجزائر، فقبل الاستقلال وفي یوم
مقابلة رئیس الهیئة التنفیذیة عبد الرحمن فارس بشأن إعادة تصحیح الحدود  فیهاللجزائر یرید 

  .أن ینتظر تشكیل حكومة شرعیةبالمشتركة، فكان رد هذا الأخیر 

الحـــرب بــــین  انـــدلاعم المغـــرب بمناوشـــات أدت إلـــى لكنـــه وبعـــد الاســـتقلال مباشـــرة، قـــا
 التحــق ،1963نــوفمبر  02إلــى  1963 أكتــوبر 19والتــي امتــدت مــن ،  2المغــرب والجزائــر

   3.محند أولحاج بالجیش للدفاع عن الوطن و عبانيخلالها كل من العقید ش

                                                             
شهادة ظ على النظام العام وضمان الحریات العامة، أطروحة لنیل اإبراهیم یامة، لوائح الضبط الإداري بین الحف -1

  .198 ، ص2015الدكتوراه في القانون العام، جامعة أبي بكر بلقاید،  تلمسان، 

و  1963 يسعید بوالشعیر، النظام السیاسي الجزائري، دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور : أنظر كذلك
  .84ص، 2013 ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،1، ج1976

ولیس ولید الفترة التي استقلت فیها الجزائر، لمزید من  1954غرب و الجزائر كانت له جذورا منذ النزاع بین الم  -2
بین الجزائر و المغرب الأقصى،الأسباب و الانعكاسات، مذكرة مكملة  1963راضیة شریف، حرب الرمال : التفاصیل أنظر

- 2014م تاریخ،جامعة محمد خیضر بسكرة،لنیل شهادة الماستر، تخصص تاریخ معاصر،كلیة العلوم الإنسانیة، قس
  .و ما بعدها 31، ص2015

السلطة ( 1996، النظام السیاسي الجزائري، دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور  سعید بوالشعیر -3
  .336 ص ،2013 دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،، 3، ج)التنفیذیة
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كــــون القــــوات الملكیــــة المغربیــــة قامــــت باســــتغلال الضــــعف العســــكري للقــــوات الوطنیــــة 
والانقســامات والصـــراعات بـــین القــادة الجزائـــریین، وتمكنـــت مـــن احــتلال بعـــض المنـــاطق مـــن 

  1.الغربیة من الجزائر، كانت من بینها تندوف ربیة والجنوبیةالضفة الغ

  الاستثنائیةإعلان الحالة  إجراءات: الفرع الثاني

قرر الرئیس أحمد بن بلة اللجوء إلى الحالة الاستثنائیة، وتجمید  العمل بالدستور بحجة 
أكتـــوبر  03الأســـباب الســـالف ذكرهـــا عـــن طریـــق خطـــاب قـــرئ فـــي المجلـــس الـــوطني بتـــاریخ 

    .وموجه لممثلي الشعب ولیس بموجب مرسوم أو قرار 1963

تـولى ممارسـة بمعنـى أ " j´assume les pleins pouvoir " هـذا الخطـاب الـذي تضـمن عبـارة
 1963أكتـوبر  3فرد  رئیس الجمهوریة أحمد بن بلـة بالسـلطة مـن یـوم كل السلطة، وفعلا  ان

   .19652جوان  19إلى غایة لیلة 

للحـزب، وألغیـت وزارة المالیـة، ووزارة فجمع بین رئاسـة الدولـة والحكومـة والأمانـة العامـة 
الإعلام وعوضتا بمدیرتین تابعتین للرئاسة، كذلك تم إلغاء المدیریة العامة للتخطیط والـدواوین 

مون للــوزراء یعینــون الوزاریـة التــي كانــت مــن قبــل تابعــة لســلطة الـوزراء وحــل محلهــا أمنــاء عــا
  .بمرسوم رئاسي

ب إلـــى جانـــب ذلـــك اســـتعانت الحكومـــة بمستشـــارین أجانـــب لا علاقـــة لهـــم بـــالثورة، وقـــرّ 
فــي الأوضــاع بعــدما تــورط فــي إعــدام العقیــد الیســاریین المتطــرفین وعجــز بــن بلــة عــن الــتحكم 

نهاء مهام قائد الأركان هواري بومدین واستبداله بالطاهر الزبیري، فثارت بعـد ذلـك  شعباني، وإ
 ونظمـت مظـاهرات فـي الغـرب، ممـا فسـح قبائل بزعامة بلقاسم ومحند أولحاجادات منطقة القی

                                                             
  .388، ص 2014، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، 2الدستوري، طأحسن رابحي، الوسیط في القانون -1
عبد االله بوقفة، القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري، دار  -2

  .362، ص 2009هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
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بالانقلاب العسكري الذي أطلق علیـه الـرئیس الراحـل المجال أمام أعضاء مجلس الثورة للقیام 
  1.هواري بومدین اسم التصحیح الثوري

 59 المـادة بموجـبرئیس ثنائیة من طـرف الـما یمكن ملاحظته على إعلان الحالة الاست
تجاهلــه للقیــود الــواردة فیهــا، والمتمثلــة فــي ثبــوت الخطــر الوشــیك لإعلانهــا، وأن تهــدف إلـــى 

  2.عودة السیر المنتظم إلى المؤسسات الدستوریة

الــوطني فــي بحیــث لــم یحــل إعــلان الحالــة الاســتثنائیة عــن عقــد مــؤتمر جبهــة التحریــر  
ولا فــي تنظــیم انتخابــات المجلــس الــوطني فــي  ،1964أفریــل  24 و16الفتــرة الممتــدة مــا بــین 

لا لمـــا عقـــد المـــؤتمر ،، مـــا یشـــیر إلـــى زوال الخطـــر الوشـــیك20/09/1964 ولمـــا نظمـــت  ،وإ
  3.الانتخابات

استمر رغم زوال مسبباتها وجمد مؤسسات دام الرئیس للسلطات الاستثنائیة استخ نأأي 
یخشى معارضة مؤسسات الدولة  الدولة دون مؤسسات الحزب، ما یشیر فعلا أن الرئیس كان

  4.له، لأنه أحس بضعف مركزه فیها نتیجة المعارضة

، فالمسـألة كانـت مسـألة 59فالرئیس إذا سلك مسلكا غیر الـذي سـطر مـن خـلال المـادة 
  .الاستحواذ على السلطة أكثر منها مسألة حمایة الدولة

  

  

                                                             
العلاقات دكتوراه بقسم العلوم السیاسیة و  السیاسي الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادةمستقبل النظام محمد بوضیاف،  - 1

  .100- 99ص  ،2008، الدولیة، كلیة العلوم السیاسیة و الإعلام، الجزائر
، ةدیوان المطبوعات الجامعی، في الجزائر من الاستقلال إلى الیوم صالح بلحاج، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري -2

  .58ص، 2013الجزائر،
  .337، المرجع السابق، ص 3سعید بوالشعیر، ج -3
  .58صالح بلحاج، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري، المرجع السابق، ص -4
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تبریــر اســتحواذه  االهــدف منهـإذا فتمدیـد رئــیس الجمهوریـة لفتــرة الحالــة الاسـتثنائیة، كــان 
للسلطات وتركیزها لدیه، مما یؤدي حتما إلى انحراف السلطة التنفیذیة بسلطاتها الواسعة وهذا 

  1.لا یقارن بخطر الأزمة ذاتها

ن مجمـل الصـلاحیات الممنوحـة لـرئیس الجمهوریـة أ سي هذا یرى الدكتور بوكرا إدریوف
تـدعم توجـه النظـام إلـى النظـام  ،حالة الخطر الوشیكبالإضافة إلى الإجراءات الاستثنائیة في 

ر مــن تجــاوز إلــى ســتوري فــي الجزائــر بعــد الاســتقلال مــي، فمعالجــة أزمــة القــانون الدو االرئاســ
آخر، من تجـاوز فـي التقلیـد إلـى تجـاوز فـي التشـویه، تجـاوز للنظـام البرلمـاني وتشـویه للنظـام 

بمناسـبة النـزاع الحـدودي  1963دسـتور  مـن 59أن الخلاف حول تطبیـق المـادة و الرئاسي، 
ـــام حركـــة  ـــى قی ـــي أدت إل والإطاحـــة  1965جـــوان  19مـــع المغـــرب إحـــدى أهـــم الأســـباب الت

  2.بالرئیس بن بلة

  في الجزائر حالة الحصار تطبیق :المطلب الثاني

 بموجـب المـادة 1976الحصـار لأول مـرة فـي دسـتور  حالة نص المشرع الجزائري على
بموجــب  1996منــه، ثــم فــي دســتور  86بموجــب المــادة  1989ثــم فــي دســتور  ،منــه 119

) فـرع أول(1988لسـنة  بیـق لهـا نتیجـة الاحتجاجـات الشـعبیةتط منه، إذ كـان أول  91المادة 
ــــاذ  كــــان كمــــا ــــذي قامــــت بــــه الجبهــــة الإســــلامیة للإنق ــــاني تطبیــــق لهــــا نتیجــــة الإضــــراب ال ث

 .)فرع ثاني(1991

 

  

                                                             
، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، فرع 1963فرحات سعیدي ، التشریع المفوض والمنافس في الجزائر منذ  -1

  .113، ص 2002والمالیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، الإدارة 
، 2004، دیسمبر 7، العدد مجلة الفكر البرلماني، "التنظیم الدستوري و حالات الأزمة في الجزائر" إدریس بوكرا ، -2

  .136ص
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  1988حالة الحصار سنة تطبیق : الفرع الأول

ام لعـــ أكتـــوبراحتجاجـــات شـــعبیة فـــي الخـــامس مـــن  الاســـتقلاللقـــد عاشـــت الجزائـــر بعـــد 
بـن جدیـد  الشـاذليرئیس الجمهوریة  لجوءوالتي ترتب عنها ، )أولا( لم تعشها من قبل  1988

جـل المحافظـة علـى النظـام مـن أ إجـراءاتمـن الدسـتور واتخـاذ  119آنذاك إلى تطبیق المادة 
  .)ثانیا( عام وسیر المرافق العامةال

  فع اللجوء إلى إعلان حالة الحصاردوا: أولا

ــــي  ــــرة ف ــــف اســــتثمارات كبی ــــبلاد وتوظی ــــص مــــوارد ال ــــرول ونق نتیجــــة لتــــدني أســــعار البت
الاســتیراد أدى بالدولــة الجزائریــة إلــى  علــى الاعتمــاد وكــذلك ،المشـروعات الصــناعیة الضــخمة

  1.العجز عن دفع دیونها

الصــعید الاجتمــاعي و الاقتصــادي وجــد الشــعب نفســه و بعــدما كــان یجــري وراء فعلــى 
كمالیـات العـیش، فـي بحـث مضـني عـن فـرص الحصـول علـى أساسـیات الحیـاة، و فـي إطــار 
برنامج یركز علـى التقشـف و الاعتمـاد علـى الـنفس، مـن دون أن یمنـع مـن تراجـع خطیـر فـي 

ملیـار  26و مدیونیـة ضـاهت  2%مـو تقـدر بالاقتصاد الوطني، الذي لم یقدر بلوغه نسبة ن
  . 2دولار

حیــث  3كـل هــذه الظــروف والعوامــل أدت بــأفراد المجتمـع إلــى القیــام باحتجاجــات  شــعبیة
بدأت بوادرها في الیوم الرابع من شهر أكتوبر بالعاصـمة شـارك فیهـا الشـباب المنفصـلون عـن 

                                                             
ومصر، مذكرة لنیل طیة بوعلي، سیاسة مكافحة الإرهاب في الوطن العربي، دراسة مقارنه بین الجزائر لأحمیدي بوج -1

  .99، ص2009شهادة الماجستیر في العلاقات الدولیة، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، جامعة الجزائر، 
، دیوان 2،  ج 1989النظام السیاسي الجزائري، دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في دستور بوالشعیر ،  سعید -2

  .32، ص2013المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
أكتوبر بأنها أعمال شغب قامت بها مجموعة تتمتع  5لقد اعتبر المكتب السیاسي هذه المظاهرات في اجتماعه یوم  -3

بالحس المدني مدفوعة بأیدي خفیة من الخارج أي أن هذه المظاهرات لم تكن ولیدة الشعب بل كانت هناك قوة خفیة تدعم 
  .19، المرجع السابق ، ص2ر،جسعید بوالشعی: هذه المجموعة على القیام بذلك أنظر
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ــةالدراســة والبطــالون العــزاب، حیــث قــاموا بأعمــال مســت كــل مــا    یرمــز للفســاد والحــزب والدول
ارس والثانویـات دوازدادت بانضمام كبار السن، وأطفـال المـ ،وانتشرت في الخامس من أكتوبر

ـــاموا  بعملیـــات العنـــف   بوالشـــغوطلبـــة الجامعـــات، حیـــث انتشـــروا داخـــل شـــوارع المدینـــة، وق
  1.الممتلكات العامة ومقرات حزب جبهة التحریر الوطنيوالنهب مست 

جزائــري مــن الــبعض یــرى أن هــذه الإضــرابات كانــت نتیجــة لاســتیاء المجتمــع الغیــر أن 
وعــدم ) ین الجزائــریینالمســؤول( ن یمارســه كــل مــن الحــزب والحكومــةالظلــم والتقصــیر الــذي كــا

  2.المجتمع الجزائري یتخبط فیها كان معالجتهم للمشاكل التي

  1988إجراءات إعلان حالة الحصار لسنة : ثانیا

، أسـتند 1988أكتـوبر  5التي عمت شوارع العاصمة وضـواحیها یـوم  للإضراباتنتیجة 
، وقــرر لأول 1976مـن دســتور  119رئـیس الجمهوریــة الشـاذلي بــن جدیــد آنـذاك إلــى المــادة 

  .1988أكتوبر  6مرة في تاریخ الجزائر الحدیثة إعلان حالة الحصار یوم 

ضـاء الحكومـة وهـذا یعـد خلافـا لمـا بعد اجتماع هیئات الحزب  العلیـا دون أع كان هذاو 
علـــى ضـــرورة اجتمـــاع هیئـــات الحـــزب العلیـــا والحكومـــة، عـــن طریـــق  119تقضــي بـــه المـــادة 

أن  مقتصـرا علـى العاصـمة وضـواحیها، إلا مرسوم رئاسي كمـا أن إعـلان حالـة الحصـار كـان
   3.التطبیق العملي لها امتد إلى مدن أخرى

رئیس الجمهوریة كامـل السـلطة التقدیریـة فـي ل أنیدل على  على شيء فإنه دل نإوهذا 
 .واحد آنتقریر حالة الحصار فهو یجسد الحزب والدولة في 

                                                             
عمر مرزوقي ، حریة الرأي والتعبیر في الوطن العربي في ظل التحول الدیمقراطي دراسة مقارنة بین الجزائر ومصر،  -1

، 2015 -2014أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة تلمسان،  الجزائر، 
  .177ص 

نیغي للشرق ، مركز كار نیغيأوراق كار ، ")الفتنة الأهلیة والمصالحة الوطنیة(الجزائر في عهد بوتفلیقة  "د تلمساني،رشی -2
  .2، ص2008، لبنان، جانفي 7الأوسط، العدد 

  .20، المرجع السابق، ص2سعید بوالشعیر ، ج  -3
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بقـــرار مــــن رئــــیس  1965 یخ الجزائــــر دخـــل الجــــیش العاصـــمة منــــذولأول مـــرة فــــي تـــار 
لـم ینشـر، حیـث اكتفـى رئـیس الجمهوریـة لعلم أن قرار إعلان حالة الحصار مع ا 1،الجمهوریة

الســلطة العســكریة بتطبیــق القــرار، أیــن أصــدرت ثــلاث بلاغــات عنهــا، الــبلاغ  آنــذاك بتكلیــف
  .التجمعات المهددة للنظام العموميالأول  خاص بمنع المظاهرات و 

منتصف اللیل والسادسة صباحا فـي كـل  لبلاغ الثاني یقرر حظر التجول بینثم صدر ا
لعاشـرة لـیلا وأصـبح مـن ا حظر التجـولر وفي الیوم الموالي غیّ  ،من الجزائر والرویبة والشراقة

ــ ،إلــى الخامســة صــباحا م الــبلاغ الثالــث الــذي یقضــي بــأن حمایــة الأمــوال العمومیــة ســتكون ث
   2.التنبیه الأولي بعد سلاحالبالقوة بما في ذلك استعمال 

قتـیلا  189حیث خلفت هذه الأحـداث  ،واستمرت الأحداث إلى غایة العاشر من أكتوبر
ـــة  1442 ـــوزارتي العمـــل والشـــؤون الاجتماعی جریحـــا حســـب الإحصـــائیات الرســـمیة المقدمـــة ل
  .3والعدل

 لـم ریقـة إعلانهـا، أي أن قـرار رفعهـا ط والجدیر بالـذكر أن حالـة الحصـار رفعـت بـنفس
طابــا للشــعب الــرئیس الشــاذلي بــن جدیــد خ ىألقــ 1988أكتــوبر  10و فــي  ،ینشــر هــو الآخــر

متأســفا فیــه عمــا حــدث ونجــم عــن تلــك الأحــداث مــن خســائر، ووعــد فیــه بإصــلاحات جذریــة 
  .للاستفتاء حولها تعرض

الحزب الواحد إلى نظام  وعادت الحیاة إلى مجراها العادي، حیث انتقل النظام من نظام
  .19894فیفري  23التعددیة الحزبیة وتمخض عنه دستور جدید في 

                                                             
  .178عمر مرزوقي ، المرجع السابق، ص  -1
  .313المرجع السابق، ص ، 3ج سعید بوالشعیر ،  -2
  .21، المرجع السابق، ص2ج سعید بوالشعیر ،  -3
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2ط سائل التعبیر المؤسساتي، فوزي أوصدیق ، النظام الدستوري الجزائري وو  -4

  .72، ص2006



تطبیقات نظریة الظروف الاستثنائیة في الجزائر و آثارھا:             الثاني الفصل  
 

70 
 

  1991حالة الحصار لسنة تطبیق : ع الثانيالفر 

إن التطبیق الثاني لحالة الحصار جـاء نتیجـة للإضـراب الـذي نظمتـه الجبهـة الإسـلامیة 
تـــم و 1986مـــن دســـتور  86لجـــأ رئـــیس الجمهوریـــة إلـــى تطبیـــق المـــادة حیـــث ، )أولا( للإنقـــاذ 
الثانیـة منـه المـادة عرفتهـا  و قـد) ثانیـا( 1، 91/196بموجـب المرسـوم الرئاسـي عنها  الإعلان

حالـة تسـمح لـرئیس الجمهوریـة اتخـاذ كافـة الإجـراءات القانونیـة والتنظیمیـة بهـدف  «على أنها 
م وكــذلك االحفـاظ علـى اســتقرار مؤسسـات الدولــة الدیمقراطیـة والجمهوریــة واسـتعادة النظــام العـ

لتـي لـم یـنص السیر العادي للمرافق العمومیة بكل الوسـائل القانونیـة، والتنظیمیـة لاسـیما تلـك ا
  »علیها المرسوم

  1991إلى إعلان حالة الحصار لسنة دوافع اللجوء : أولا

صـدى كبیـر فـي  1988لقد كان للاحتجاجات الشعبیة الجاریة في الخـامس مـن أكتـوبر 
والـــذي بموجبــه تـــم إقـــرار  1989نــوفمبر  23جـــرى الاســتفتاء حولـــه یـــوم  جدیــد إقــرار دســـتور

نـتج  2،منه والتي تنص على حق إنشـاء الجمعیـات 40التعددیة الحزبیة، وذلك بموجب المادة 
فیفـري  21للإنقـاذ یـوم  الإسـلامیةمن بینها حزب الجبهة  ،عنها مجموع من الأحزاب السیاسیة

1989.  

 3 89/13ن المشــاركة السیاســیة صــدر قــانون الانتخابــات ولتمكــین الأحــزاب الجدیــدة مــ
  1990جــوان 12وبحلــول أجــال تحدیــد المجــالس المنتخبــة تــم إجــراء الانتخابــات المحلیــة فــي 

                                                             
مؤرخة  29 عدد، ج رالمتضمن تقریر حالة الحصار، ،  1991جوان  04 مؤرخ في  196 /91 رقم رئاسيمرسوم  -1

  .1991جوان  12في 
مؤرخة في  27رقم  یتعلق بالجمعیات ذات الطابع السیاسي، ج ،1989جوان  5مؤرخ في  89/11قانون رقم  -2

05/07/1989.  
تضمن ، ی1990مارس  27مؤرخ في  90/06 رقم  معدل بالقانون 1989أوت  07مؤرخ في  ،89/13 رقم قانون -3

ینایر  12مؤرخ في  12/01ملغى بموجب قانون عضوي رقم  ،1990مؤرخة في  32قانون الانتخابات، ج ر عدد 
  .2012ینایر  14مؤرخة في  01، یتعلق بنظام الانتخابات، ج ر عدد 2012
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مــن المقاعــد المطلــوب شــغلها مقابــل % 55والتــي فــازت بهــا الجبهــة الإســلامیة للإنقــاذ بنســبة 
والتي حققت انتصارا كبیرا في العاصـمة والولایـات  1لحزب جبهة التحریر الوطني،% 28.13

ـــــت  ـــــرى، بینمـــــا حقق ـــــاذالرئیســـــیة الكب ـــــة  الجبهـــــة الإســـــلامیة للإنق ـــــاطق الریفی ـــــي المن فوزهـــــا ف
  2.والصحراویة

فضـت مـن طـرف الحكومـة ولجـأت إلـ تعـدیل  ىوبعد ظهور نتـائج الانتخابـات المحلیـة، رُ
 ابیــة والشـروع فـي الحملــة الانتخابیـة التشــریعیةالانتخت، وقــانون تقسـیم الـدوائر قـانون الانتخابـا

لغـاء قـانون  ونتیجة لذلك  طالبـت الجبهـة الإسـلامیة للإنقـاذ تنظـیم انتخابـات رئاسـیة مسـبقة، وإ
الـرد مـن السـلطة؛ فقــررت الـدخول فـي إضـراب یــوم  ائر الانتخابیـة، إلا أنهـا لــم تلـقم الـدو یتقسـ
25/05/1991.3  

ونظمـــت مســیرات وتجمعــات جماهیریـــة مــن أجـــل  ،العمومیــةفقامــت بــاحتلال الســـاحات 
 أصدرت وزارة الداخلیـة بیانـا 1991جوان 3تها على التحكم  في الوضع، وفي یوم ر إبراز مقد

  5.لتفریقهم الأمنمرت بتدخل قوة حفظ وأ 4من المتظاهرین،بإخلاء الساحات العمومیة 

  1991ءات إعلان حالة الحصار لسنة إجرا: الفرع الثاني

نتیجــة حــدوث صــراعات بــین قــوات الآمــن والمتظــاهرین، الــذي أدى إلــى المســاس بــأمن 
مــن  86وســلامة الدولــة، قــرر رئــیس الجمهوریــة الشــاذلي بــن جدیــد اللجــوء إلــى تطبیــق المــادة 

                                                             
  .65عقیلة خرباشي ، المرجع السابق، ص -1
الانتقالیة في ظل التجربة التعددیة الجزائریة، مذكرة لنیل شهادة وداد  قوقة، الشرعیة والمشروعیة في مؤسسات المرحلة  -2

  .14، ص2009 -2008الماجستیر في القانون العام كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، الجزائر، 
  .150، المرجع السابق، ص2جسعید بوالشعیر ،   -3
المعتصمین في  قریفاحا من أجل  تالثانیة والنصف صب على الساعة 04/06/1991لقد تدخلت قوات الأمن یوم   -4

الإضراب  الشامل، فتدخلت   علانلإأخرى  وفي نفس الوقت مرة ساحتي  أول ماي والشهداء، غیر أن المعتصمین عادوا 
قوات الأمن مرة أخرى لتفریقهم باستعمال قنابل مسیلة للدموع، راح ضحیتها أفراد لم یكونوا منتمین للحزب و أیضا من 

  .152ص المرجع السابق، ،2سعید بوالشعیر،ج:ظرالمعتصمین، أن
  .19وداد قوقة ، المرجع السابق، ص -5
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والتـي   91/196، حیث أعلـن عـن حالـة الحصـار بموجـب المرسـوم الرئاسـي  1989دستور 
 1991جــوان ســنة  5حالــة الحصــار، ابتــداء مــن یــوم  تقــرر« :تــنص المــادة الأولــى منــه علــى

  .»على الساعة الثانیة عشر لیلا، لمدة أربعة أشهر عبر كامل من التراب

الشــــعبي  علــــى للأمــــن واستشــــارة رئــــیس المجلــــسوذلــــك بعــــد عقــــد اجتمــــاع المجلــــس الأ
  .ورئیس الحكومة ورئیس المجلس الدستوري ،الوطني

وأجــل  1وعــین حكومــة جدیــدة بقیــادة أحمــد غزالــي،وقــام بإســقاط حكومــة مولــود حمــروش 
كمــــــا تتــــــولى الســــــلطة العســــــكریة  1991.2جــــــوان  27الانتخابــــــات التشــــــریعیة المقــــــررة فــــــي 

 الصــلاحیات المســندة للســلطة المدنیــة فــي مجــال النظــام العــام، مــع احتفــاظ الســلطة المدنیــة
ـ المحاكم العسكریة ولـیس كذلك فإن سلطة الردع الجزائي ــــ 3.ببعض الصلاحیات المخولة لها

  .محاكم القانون العام

  :ونظرا لخطورة هذا الإجراء على الحریات الفردیة للمواطنین فهو مقید بشرطین

 .أن تكون الجرائم المرتكبة ماسة بأمن الدولة -
 4.ن تقرر السلطة إحالة هذه القضایا إلى المحاكم العسكریةإ و -

فشــال كــل كمــا یجــوز للحكومــة أن توقــف أو تحــل  المجــالس المنتخبــة فــي حــال عرقلــة وإ
الســلطات العمومیــة، وعلــى الســلطة الوصــیة تعیــین منــذوبیات تنفیذیــة بــین المــواطنین لتســییر 

ولقــد  5،الشــؤون المحلیــة إلــى غایــة إلغــاء التوقیــف أو انتخــاب المجــالس فــي الوقــت المناســب

                                                             
  .160، صالمرجع السابقمحمد بوضیاف ،  -1
المؤرخ في  84-91یلغي المرسوم الرئاسي  5/6/1991المؤرخ في  91/197تم إلغاؤها بموجب المرسوم الرئاسي  -2
  .1991جوان12المؤرخة في  29لإجراء انتخابات تشریعیة مسبقة،ج ر رقم المتضمن استدعاء الهیئة الناخبة ،4/4/1991
  .المتضمن إعلان حالة الحصار 91/196من الرسوم  3المادة  -3
  .المتضمن إعلان حالة الحصار 91/196من المرسوم رقم  11المادة  -4
  .المتضمن إعلان الحصار 91/196من المرسوم الرئاسي  10المادة  -5
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المتضــمن  91/196رئاســي مــن المرســوم ال 8، 7، 4صــدرت مراســیم تنفیذیــة تطبیقــا للمــواد 
  1.إعلان حالة الحصار

ــــة الحصــــار رفعــــت قبــــل انتهــــاء المــــدة المحــــددة فــــي المرســــوم  ــــذكر أن حال والجــــدیر بال
  ، حیث اكتفى رئیس الجمهوریة باستشارة 2 91/336بموجب المرسوم الرئاسي  91/196

  3.المجلس الأعلى للأمن دون بقیة الهیئات

یجب علیه أن یتبع نفس الإجـراءات التـي اتبعهـا عنـد وعملا بقاعدة توازي الأشكال كان 
  .إعلان حالة الحصار

  تطبیق حالة الطوارئ في الجزائر: الثالث مطلبال

ـــي الجزائـــر لأول مـــرة بعـــد الاســـتقلال ســـنة  ، بموجـــب 1992فرضـــت حالـــة الطـــوارئ ف
 المجلـــس الأعلـــى للدولـــة مباشـــرة بعـــد رفـــع حالـــة عـــن الصـــادر ،444-92المرســـوم الرئاســـي 

، وذلــك بعــد اجتمــاع المجلــس الأعلــى للأمــن وبعــد استشــارة رئــیس الحكومــة ورئــیس الحصــار
  :المجلس الدستوري مستندا في ذلك إلى الضرورة الملحة الناتجة عن

 .المساس الخطیر و المستمر للنظام العام المسجل في العدید من نقاط التراب الوطني .1

                                                             
قا یضبط حدود الوضع تحت الإقامة الجبریة وشروطها، تطبی ،1991جوان  25مؤرخ في  91/202رقم  تنفیذيمرسوم  -1

  .1991جوان 26المؤرخ في  31، ج ر رقمالمتعلق بتقریر حالة الحصارو  91/196من المرسوم  4للمادة 

نع من الإقامة المتخذة تطبیقا یضبط كیفیات تطبیق تدابیر الم 1991جوان  25مؤرخ في  91/203رقم  تنفیذيمرسوم  -
  .1991جوان 26المؤرخ في  31، ج ر رقمالمتضمن تقریر حالة الحصار 91/196من المرسوم الرئاسي  8للمادة 

الصادرة  44متضمن رفع حالة الحصار، ج ر عدد 22/09/1991المؤرخ في  336-91المرسوم الرئاسي - 2
25/09/1991.  

  .23، صالمرجع السابق ،یسین شامي -3
 09في  ةمؤرخ 10عدد  تضمن إعلان حالة الطوارئ، ج ر، ی1992فبرایر  09مؤرخ في  92/44مرسوم رئاسي رقم  -4

  .1992فبرایر 
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ر بـأمن المـواطنین المتكـر لمسـاس الخطیـر و قرار المؤسسات واالتهدیدات التي تستهدف است .2
الممتلكات العام وضمان أفضل لأمن الأشخاص و اب النظام ستتببهدف ا ،و السلم المدني

  1.وتأمین السیر الحسن للمصالح العمومیة

الصـادر أیضـا عـن  022-93بعدها تمدید حالة الطوارئ بموجب المرسوم التشـریعي  مّ ت
المجلــس الأعلــى للدولــة، فالــدوافع لإعــلان حالــة الطــوارئ وتمدیــدها متســارعة ومتفاقمــة بشــكل 
خطیر في ظل الفراغ الدستوري الناتج عـن تـزامن اسـتقالة رئـیس الجمهوریـة مـع حـل المجلـس 

  ).الإرهاب(الشعبي الوطني، وتوقیف المسار الانتخابي فصعود جماعات مسلحة إلى الجبال 

  :حالة الطوارئ إعلان دوافع اللجوء إلى: الفرع الأول

إن الأسباب التي استند إلیها المجلس الأعلى للدولـة لفـرض حالـة الطـوارئ كانـت نتیجـة 
للأزمــة الانتخابیـــة و الفــراغ الدســـتوري كـــدافع أولــي نـــتج عنــه أزمـــة أمنیـــة خانقــة كـــدافع آخـــر 

  .لتمدیدها

  الأزمة الانتخابیة و الفراغ الدستوري :أولا

جـــوان  27وكـــان ذلـــك بمناســـبة إجـــراء أول انتخابـــات تشـــریعیة تعددیـــة فـــي الجزائـــر فـــي 
هــة الإســلامیة للإنقــاذ مواجهــة الحكومــة فــي الشــارع بواســطة إضــراب بأیــن قــررت الج ،1991

فاعتقلــت هــذه الأخیــرة كــل مــن عبــاس المــدني و  3عــام ســبب تحفظهــا علــى نظــام الانتخابــات،
مـع ذلـك لـم یتوقـف المسـار الانتخـابي الـذي جـرى  ،علي بلحاج قائدا الجبهة الإسلامیة للإنقاذ

                                                             
  .44-92من المرسوم الرئاسي رقم  2المادة  -1
 المؤرخة في 8، المتضمن تمدید حالة الطوارئ ج ر رقم 1993فیفري  6المؤرخ في، 02- 93المرسوم التشریعي رقم  -2

  .1993فیفري  07
 1991أفریل  03یوم  الانتخابیةوقانون الدوائر  1991أفریل  02وكان ذلك بسبب تعدیل قانون الانتخابات في  -3

 - سب الانتخاباتكمحاولة عن جبهة التحریر الوطني اللجوء إلى أسلوب انتخابي آخر یكون أكثر إیجابیة بالنسبة إلیها لتك
  .100- 98ریعیة ومكانها في النظام السیاسي الجزائري، المرجع السابق، صالسلطة التش ،صالح بلحاج: انظر
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بـــ  1وكانــت نتیجتــه الفــوز الســاحق للجبهــة الإســلامیة للإنقــاذ ،26/12/1991بعــدها فــي یــوم 
  .مقعدا في المجلس الشعبي الوطني 340مقعدا من أصل  180

بعـد  1992فانفجرت الأزمـة و احتـدم الصـراع بـین السـلطة و المعارضـة بـدءا مـن سـنة 
أمـــام أعضـــاء  1992جـــانفي  11، وذلـــك یـــوم 2اســتقالة رئـــیس الجمهوریـــة الشـــاذلي بـــن جدیــد

قبل إعلانه  3و الذي أعلن أیضا أنه قد قام بحل المجلس الشعبي الوطني ،المجلس الدستوري
فقرة قبل  84طبقا لنص المادة  4استقالته، وحث المجلس الدستوري على تولي الرئاسة بالنیابة

  .الأخیرة

مـــن  84مــا دفــع المجلــس الدســتوري بالتصــریح بــأن هــذه الحالــة لا تتطــابق مــع المــادة 
التي تنص على اقتران شـغور المجلـس الشـعبي الـوطني مـع الوفـاة، ولـیس مـع  1989دستور 

  5.، وبالتالي لن یقوم بتولي الرئاسة بالنیابة1992جانفي  12لاستقالة وذلك یوم ا

                                                             
السیاسي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في العلوم  الاستقرارفاطمة وناس، المصالحة الوطنیة كآلیة لتحقیق  -1

  .30ص، 2013- 2012ورقلة، ح، لوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباالسیاسیة، كلیة الحقوق والع
علي لونیسي، آلیات مكافحة الإرهاب الدولي بین فاعلیة القانون الدولي وواقع الممارسات الدولیة الانفرادیة، رسالة لنیل  -2

  .541، ص2012تیزي وزو،  شهادة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري،
المؤرخة  02ج ر رقم  1992جانفي 04وجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في تزامن حل المجلس الشعبي الوطني بم -3

مع إجراء انتخابات تشریعیة مسبقة غیر دستوري، و یتنافى مع الأحكام الدستوریة المنصوص علیها  ،08/01/1992في
   .132عن ولید شریط،المرجع السابق، ص.وهذا ما سبب أزمة دستوریة 1989من دستور 120في المادة 

، مخبر دراسات وتحلیل السیاسات العامة في لح بلحاج، السلطة التشریعیة مكانتها في النظام السیاسي الجزائري، صا -4
  .103، ص2012الجزائر، الجزائر، 

طة كان من واجب المجلس الدستوري في هذه الحالة أن یرفض استقالة رئیس الجمهوریة لمواجهة المخاطر المحی -5
ن ولایة الرئیس شخصیة لا تنتقل إلا حسب ما نص علیه الدستور وبالنظر إلى لأ ،خاصةوتجنب الفراغ المؤسساتي 

كان على الرئیس أن یلجأ إلى الحالة ) الوضع المتأزم، الأزمة، الخطر الداهم(العبارات التي استعملها في نص استقالته 
 ولید: هو في الأزمة للمزید من التفاصیل أنظرلا أن یستقیل ویتسبب ، 1989من دستور  87الاستثنائیة المقررة في المادة 

شریط، السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة 
  . 135-133، ص2012-2011الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان 
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طبقـا لـنص المـادة  1992جـانفي  12وعلى إثر ذلك اجتمع المجلـس الأعلـى للأمـن یـوم
بدون رئیس الجمهوریة بسبب استقالته، وأعلن عن استحالة مواصلة  1989من دستور  162

ط الضــروریة للســیر العــادي للمؤسســات وتولیــه التكفــل المســار الانتخــابي حتــى تتــوفر الشــرو 
  1.مؤقتا بالحفاظ على النظام العام و أمن الدولة

وخولـه بموجـب المـادة  2أعلن عن إنشاء المجلس الأعلى للدولة 1992جانفي  14وفي 
ــة لــرئیس الجمهوریــة فــي دســتور  3الثانیــة مــن الإعــلان إلــى  1989ممارســة الســلطات المخول

  .1988غایة انتهاء العهدة الانتخابیة التي بدأت سنة 

المؤرخـة فـي  ،024-92بعدها خول المجلس الأعلى للدولة رئیسه بموجـب مداولتـه رقـم 
ي وأنشـــأ المجلـــس الـــوطني الاستشـــار  5صـــلاحیة التشـــریع بمراســـیم تشـــریعیة 1992أفریـــل  04

الــذي یقــوم بوظیفــة الاستشــارة فــي المجــال التشــریعي فاستشــارته حســب المرســوم الرئاســي رقــم 
  7.وجوبیة والأخذ برأیه غیر إجباري 92-036

                                                             
  .136ولید شریط، المرجع نفسه، ص -1
 .15/01/1992المؤرخة في  03یتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة،ج ر رقم 1992جانفي14إعلان مؤرخ في-2

علي -تیجاني هدام -علي كافي -ارنز خالد  - محمد بوضیاف رئیسا -: المجلس الأعلى تكون من خمسة أعضاء هم
  .هارون

3- Mohamed Brahimi, le pouvoir en Algerie et ses formes d’expression instctutionnelle, op v, 1995, p87   تصریح
 .134ولید شریط، المرجع السابق، : نقلا عن

  .15/04/1992بتاریخ  28،ج ر رقم1992أفریل 14عن المجلس الأعلى للدولة بتاریخ  02-92رقم  مداولة -4
التشریعیة في آن واحد،بعد أن أثبت المجلس كان رئیس المجلس الأعلى للدولة آنداك یقوم بمهام السلطة التنفیذیة و  -5

الدستوري وجود فراغ دستوري نجم عن تزامن استقالة رئیس الجمهوریة مع حل المجلس الشعبي الوطني، و یمارس مهام 
السلطة التنفیذیة بمراسیم رئاسیة، بینما یمارس مهام السلطة التشریعیة بمراسیم تشریعیة،بمعنى أنه أصبح یستحوذ على 

   .ت واسعة تشبه إلى حد بعید السلطات الممنوحة لئیس الجمهوریة في الحالة الاستثنائیةسلطا
المؤرخة في  70یتعلق بمكافحة التخریب و الإرهاب، ج ر رقم 30/09/1992المؤرخ في  03-92المرسوم التشریعي  -6

01/10/1992.  
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق فرع القانون محمد عفرون، إعداد القوانین في النظام القانوني الجزائري،  -7

  ).87- 86(، ص 2007الدستوري وعلم التنظیم السیاسي، كلیة الحقوق بن یوسف بن خدة، بن عكنون، الجزائر، 
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والأمــرّ مــن هــذا قیــام هــذه الهیئــات بإصــدار أنظمــة قانونیــة اســتثنائیة كالمرســوم الرئاســي 
ة و المجلـــس الشـــعبي المتضــمن إعـــلان حالـــة الطـــوارئ فـــي غیـــاب رئـــیس الجمهوریـــ 92-44

  1989.1من دستور  86الوطني ما یخالف نص المادة 

  :الأزمة الأمنیة :ثانیا

والتي كانت نتیجة توقیف المسار الانتخابي، فكان رد الجماعات المسلحة بحبس النظام 
انفجـار  ثـم 27/06/1992اغتیال الرئیس بوضیاف في و أشهر، 6و السیطرة علیه في ظرف 

ــة فــي مطــار الجزائــر یــوم   2 ، فكانــت بدایــة للعنــف و اســتهداف المــدنیین26/08/1992قنبل
وتحولت دوامة الإرهـاب هـذه إلـى أزمـة داخلیـة أطلقـت مـن خلالهـا كـل مـن الحركـة الإسـلامیة 
المسلحة والجیش الإسلامي للإنقاذ، و الجماعة الإسلامیة المسلحة، والجماعة السلفیة للـدعوة 

  .خاصة منهم المفكرین و الصحفیین ،نحملة شرسة ضد الحكومة و الجیش و المدنیی3لللقتا

  .الصحفیین
قصـد ضـرب الاقتصـاد الجزائـري  ،ونفذت هجمات عنیفة خارج الـبلاد خاصـة فـي فرنسـا

ولفت انتباه العالم إلى قضیتهم، فردت الجهات العسكریة بوحشیة، فكان المتضـرر الأكبـر هـم 
  4.المدنیون الذین استخدموا طعما من قبل جمیع الأطراف

مـــن أبشــع ســنوات النــزاع تشــكلت فیهــا عـــدة  1995إلــى  1992وتعتبــر الفتــرة مــا بــین 
غالبـا  (واجهة المسلحة كرد فعل على توقیـف المسـار الانتخـابيجماعات معارضة اختارت الم

                                                             
ف جوانبها عن تعطیل الدستور إلى ما یمكن تأكیده على هذه المرحلة خروجها عن مبدأ المشروعیة الدستوریة بمختل -1
غدود، المرجع السابق، ص ز  جغلول :عن. یئات و سلطات انتقالیة تمارس السلطة الفعلیة عن غیر أساس قانونينشاء هإ

108.  
  .31فاطمة وناس، المرجع السابق، ص -2
على أیدي مقاتلین متمردین من الجماعة الإسلامیة المسلحة بحیث  1998تأسست الجماعة السلفیة للدعوة للقتال عام  -3

  .عنفا من شكلیاتها، هذا العنف الذي بقي في أذهان الجزائریین إلى الیومكانت الأكثر 
  .4ص المرجع السابق،رشید تلمساني،  -4
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قامـــت بهجمـــات عشــــوائیة  حیـــث )مـــا تشـــكلت هـــذه الجماعــــات مـــن قـــدماء حـــرب أفغانســــتان
  .استهدفت مركز البنوك ومقرات الشرطة و الدرك وحتى الموظفین المدنیین

ة أقـل إلــى حیـث عمـدت الجماعـة الإسـلامیة المسـلحة و الجــیش الإسـلامي للإنقـاذ بدرجـ
ـــي عـــدة منـــاطق بعـــدة وســـائل  1994مهاجمـــة أهـــداف اقتصـــادیة وعســـكریة ســـنة  الحرق كـــف

و تمكنت من فرض سیطرتها على بعض المنـاطق، لكـن لـم یـدم طـویلا  ،التفجیر و التخریبو 
  1.من حمایة المنشآت الاقتصادیة و العسكریة 1995فقد تمكن الجیش سنة 

لة إلـى التوصـل إلـى حـل یرضـي جمیـع الأطـراف وشیئا فشیئا بدأت الأطراف في المحاو 
  ...).المصالحة الوطنیة، الوئام المدنيقانون الرحمة،(من خلال عدة میكانیزمات 

 86وعلیــه وبمقاربــة الشــروط الموضــوعیة لحالــة الطــوارئ المنصــوص علیهــا فــي المــادة 
دوافع التي مع ال 44-92، و المبررات التي استند علیها المرسوم الرئاسي 1989من دستور 

  :أدت إلى إعلانها حقیقة نجدها متطابقة من حیث

فــي النظــام  التــي أحــدثت خلــلا الاحتجاجــات و المظــاهرات و الاضــطرابات الداخلیــة -
عــدوان علــى الأشــخاص الالعــام و الســكینة و الأمــن العــامین، فانتشــرت أحــداث شــغب وحــدث 

للمؤسســات الدســتوریة بســبب الفــراغ الممتلكــات العامــة و الخاصــة، كمــا اختــل الســیر العــادي و 
 .الدستوري

العمومیــة و الاقتصــادیة و الأمــن كمــا انتشــرت عملیــات تخریــب وتفجیــر للمؤسســات  -
  2.الدرك الوطنیین و اغتیال المواطنین و العمال و الموظفین وحتى المدنیینو 

  

 

                                                             
  .33-31فاطمة وناس، المرجع السابق، ص  -1
  ).96-94(رباحي مصطفى، المرجع السابق، ص   -2
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  حالة الطوارئ إعلان  إجراءات: ثانیا

 1أول إجـــراء اتخـــذه هـــو فـــرض حالـــة الطـــوارئ ،بعـــد اســـتحداث المجلـــس الأعلـــى للدولـــة
أعلنهـا مرسـوم حالـة الحصـار ت التـي التي اعتمدت نفـس المبـرراو  ،44-92بموجب المرسوم 

ولى من المرسوم و نفس الإجراءات ما عدا في شرط المدة الذي حددته المادة الأ ،91-196
شهرا في حالة الطوارئ تتولى تسییرها السـلطات المدنیـة عكـس حالـة  12 بـ 44-92الرئاسي 

الحصار التي تتولاها السلطة العسكریة، كما یجوز لها إحالة القضـایا الخطیـرة منهـا و الماسـة 
  2.بأمن الدولة إلى المحاكم العسكریة

ماعــات الحكومــة ووزیــر الداخلیــة و الج(فســمح إعــلان حالــة الطــوارئ للســلطة التنفیذیــة  
عــن  ،كفیلــة بحفــظ النظــام العــام أو أســبابهباتخــاذ الإجــراءات و التــدابیر التنظیمیــة ال) المحلیــة

طریــق قــرارات فــي إطــار احتــرام التوجیهــات الحكومیــة،  وقــد جــاء هــذا المرســوم متضــمنا فــي 
ــاثني مادتــه الأولــى مــدة ســریان حالــة ال فیفــري  09مــن  ابتــداءعشــر شــهرا طــوارئ، والمقــررة ب

مع إمكانیة رفعها قبل هذا المیعاد، وحدد الهدف من إعلانها والمكلفون بتسـییرها مـن  ،1992
  3.في كیفیة رفع حالة الطوارئ 11كما لم تفصل المادة  ،10 إلى 02خلال المواد من 

الخطیـــرة التـــي تبعـــت المســـار الانتخـــابي  اتالانزلاقـــ، و ونظـــرا لتـــدهور الوضـــع الأمنـــي
عمـــل المجلـــس الأعلـــى للدولـــة علـــى تمدیـــد حالـــة الطـــوارئ بموجـــب المرســـوم  ،الســـابق ذكرهـــا

خاصـة بعـد  ،ما طرح إشكالیة قانونیة وسیاسیة متعددة 4،لمدة غیر محددة 02-93التشریعي 
تحسن الوضع الأمني، فطالبت بعض الأحزاب المعارضة برفع حالة الطـوارئ، وأخـرى بإلغـاء 

صدار قانون 44-92رئاسي المرسوم ال ي حسب ما نص علیه الدستور مستندین في عضو  وإ
                                                             

1- un état d’urgence est une « réaction juridique temporaire généralement constitué par un déclaration 
gouvernementale, faite en réponse à une situation grave et exceptionnelle posant une menace fondamentale à la 
nation »,Mostefa Bouchachi, « L’urgence qui dure ! »,revu errabita,2 emetrimestre, Alger, 2009, p3. 

  .59دیدش، المرجع السابق، ص عبد المجید عاشور - 2
  .94مصطفى رباحي، المرجع السابق، ص -3
  .190إبراهیم یامة، المرجع السابق، ص -4
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ذلك إلى عدم دستوریة حالـة الطـوارئ لعـدم تحدیـد مـدتها الزمنیـة وعـدم شـرعیة الجهـاز الممـدد 
بالإضـافة إلـى   عـین و لـیس المنتخـب مـن طـرف الشـعبمممثلا في رئیسـه علـي كـافي ال لها،

  .1لكن دون نتیجة 1992ني عام عودة الاستقرار الأمني للبلاد بعد تطبیق قانون الوئام المد

 كمـــا طالبـــت بعـــض تنظیمـــات المجتمـــع المـــدني ولاســـیما الرابطـــة الجزائریـــة للـــدفاع عـــن
برفــع  ،3وعلــي یحــي عبــد النــور فــي وقــت ســابق، 2يحقــوق الإنســان برئاســة مصــطفى بوشاشــ

  .حالة الطوارئ مرات عدیدة

إخـــلال للاتفاقیـــات نجـــد أیضـــا أن فـــي تمدیـــد حالـــة الطـــوارئ لمـــدة تقـــارب عشـــرین ســـنة 
الدولیة التي صادقت علیها الجزائر كالعهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة التـي تشـترط فـي 

  .یةمادتها الرابعة أن تكون الأمة مهددة بالفعل ومبررات حالة الطوارئ جدّ 

ولأن تمدید حالة الطوارئ قد یتم بمرسوم تشریعي، و الاختصاص في تنظیم هذه الحالـة 
لبرلمان حسب المؤسس الدستوري الجزائري، وعملا بقاعدة توازي الأشكال، فإن السلطة یعود ل

الصـادر  ،014-11المختصة برفعها هي السلطة التشریعیة، وعلیه تم رفعهـا بمقتضـى الأمـر 
عن رئیس الجمهوریة بموجب سلطة التشریع بأوامر بعد زوال أسبابها تحت ضغط العدیـد مـن 

  5.المنظمات الحقوقیة

و القــرارین المــؤرخین  44-92ا یلاحــظ علـى إعــلان حالـة الطــوارئ فـي ظــل المرسـوم مـ
، أن حالـــة الطـــوارئ قـــد تحولـــت فعـــلا إلـــى حالـــة 1993جویلیـــة  25و 1993فیفـــري  10فــي 

                                                             
  .72تاكفاریناس ولد علي، المرجع السابق، ص -1

,  trimestre,Alger eme, 2errabita, » Un état d’urgence permanent : Algérie «Abdelnnour,  ALI YAHIA  -2

2009, p6.  
, 2009, p4.  Alger trimestre, eme, 2errabita, » L’ urgence qui dure «, BOUCHACHI Mustepha - 3  

مؤرخة في  12، ج ر عدد 23/02/2011المتضمن رفع حالة الطوارئ ، مؤرخ في  01- 11 رقم الأمر -4
23/02/2011.  

  .190إبراهیم یامة، المرجع السابق، ص -5
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فمـثلا السـلطات التـي منحـت لقـادة  ،حصار حیث أصبحت جمیـع الصـلاحیات فـي یـد الجـیش
  1.سلطات تمنح للجیش أثناء حالة الحصار النواحي العسكریة بموجب هذین القرارین هي

ت قـوانین أن الجزائر وفي ظل حالة الطوارئ المفروضة سنّ  ،ما یمكن الإشارة إلیه أیضا
وبصـفة متدرجـة كحلـول بدیلـة للخـروج مـن الأزمـة و العـودة إلـى الحیـاة الطبیعیـة بأقـل  ،عدیدة

  :الخسائر الممكنة و المتمثلة أساسا في

  12-95مر رقم الأ: قانون الرحمة -1

جــل تســهیل عــودة الأمــن المــدني، وضــعته الحكومــة الجزائریــة مــن أ122-95الأمــر رقــم 
  :لصالح التائبین الذین تورطوا في أعمال إرهابیة، تضمن هذا القانون عدة إجراءات منها

  3.الامتناع عن متابعة المتورطین، وتخفیض معتبر للعقوبات الصادرة ضدهم

، لكـــن الأعمـــال الإرهابیـــة لـــم تستأصـــل وآثـــار واتـــدابیر الرحمـــة وتـــاباســـتفاد الكثیـــر مـــن 
الإرهاب و الإجرام بقیت، ما وضع الجزائر تحت ضغط المطالبة الخارجیة بإیفاد لجنة تحقیق 
دولیة فـي الجـرائم المرتكبـة، أحـس الجزائریـون حینهـا بخطـر التـدخل الأجنبـي یلـوح فـي الأفـق، 

بوتفلیقــة الوئــام المــدني الــرئیس عبــد العزیــز لتــي ســماها مــا جعــل خیــار المصــالحة الوطنیــة ا
 4.أحسن حل و المنفذ الأفضل من هذا الخطر

 
 
 
  

                                                             
ولد علي تاكفاریناس، المرجع : ، نقلا عن2001محند إسعاد، تقریر حول منطقة القبائل، منشور في شهر دیسمبر -1

  .73السابق، ص
  .1995مارس  01المؤرخة في  11متضمن تدابیر الرحمة ج ر رقم 1995فیفري  25مؤرخ في  12-95الأمر رقم  -2
  .546المرجع السابق، ص:  علي لونیسي -3
  .40فاطمة وناس، المرجع السابق، ص -4
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  08-99القانون رقم : الوئام المدني -2

ــــى تأســــیس تــــدابیر خاصــــة بالأشــــخاص 081-99القــــانون رقــــم  یهــــدف هــــذا القــــانون إل
التوقــف عــن نشــاطاتهم المتــورطین فــي أعمــال إرهابیــة أو تخریبیــة ویعبــرون عــن إرادتهــم عــن 

 .الإجرامیة، والتي تجسد إدماجهم المدني في المجتمع

الأشخاص المذكورین في المادة الأولى  یستفیدمن هذا القانون على أن  2نصت المادة 
  :من هذا القانون وفقا للشروط التي حددها هذا القانون، و حسب الحالة من التدبیر التالیة

 الإعفاء من المتابعات. 
 2.العقوبات تخفیف 

  01-06الأمر رقم :میثاق المصالحة الوطنیة -3

ــادر بــه رئــیس الجمهوریــة عبــد العزیــز بوتفلیقــة و حضــي بتزكیــة  013-06رقــمالأمــر  ب
، بهــــدف اســــتكمال سیاســــیة الســــلم و 2005ســــبتمبر 29الشــــعب الجزائــــري بموجــــب اســــتفتاء 

    4.المصالحة 

  :تضمن المیثاق عدة إجراءات قانونیة تمثلت في 

إبطال المتابعات القضائیة في حق الأفـراد الـذین سـلموا أنفسـهم للسـلطات اعتبـارا مـن  -
  .20001جانفي 13

                                                             
 13صادرة بتاریخ ، 46ادة الوئام المدني ج ر عدد یتعلق باستع 1999جویلیة  13مؤرخ في  08-99قانون رقم  -1

  .1999جویلیة 
 ةمذكرة لنیل شهاد دور الدول و المنظات العالمیة و الإقلیمیة في مكافحة الإرهاب الدولي، اسمهان بوضیاف، -2

-2008بن یوسف بن خذة، -جامعة الجزائر كلیة الحقوق، الماجستیر في القانون،فرع القانون الدولي و العلاقات الدولیة،
  .17ص ،2009

في  المؤرخة11ج ر عددیتضمن تنفیذ میثاق السلم و المصالحة، 2006فیفري  27مؤرخ في  01- 06الأمر رقم  -3
  .2006فیفري28

  .20اسمهان بوضیاف، المرجع السابق، ص -4
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  .اد المطلوبین داخل الوطن و خارجهإبطال المتابعات القضائیة في حق الأفر  - 

  .العفو لصالح الأفراد المحكوم علیهم و الموجودین رهن الحبس عقابا - 

و تتحمـل الدولـة  ،تهدف إلى دعم سیاسـة التكفـل بـالمفقودینكما تضمن إجراءات أخرى 
  2.على ذمتها مصیر كل الأشخاص المفقودین في سیاق المأساة الوطنیة

  :من خلال الإجراءات التطبیقیة التالیة

 یتضمن تنفیذ میثاق السـلم و المصـالحة  2006فیفري  27مؤرخ في  01-06:الأمر
 .الوطنیة
  یحـدد كیفیـات إعـادة أو  2006مـارس  27مـؤرخ فـي 3 124-06مرسوم رئاسي رقم

تعــویض الأشــخاص الــذین كــانوا موضــوع إجــراءات إداریــة للتســریح مــن العمــل بســبب الأفعــال 
 .المتصلة بالمأساة الوطنیة

  یتعلـق بتعـویض ضـحایا  2006فیفري  28مؤرخ في  934-06مرسوم رئاسي رقمن
 .المأساة الوطنیة

  ــــم ــــي945-06مرســــوم رئاســــي رق ــــة للأســــر 28 مــــؤرخ ف ــــة الدول ــــق بإعان ــــري یتعل فیف
 .بالإرهابالمحرومة التي ابتلیت بضلوع أحد أقاربها 

  یتضـمن إجـراءات العفـو  2006مارس  07مؤرخ في  1061-06مرسوم رئاسي رقم
 .تطبیقا للأمر المتضمن تنفیذ میثاق السلم و المصالحة الوطنیة

                                                                                                                                                                               
  .هو تاریخ انتهاء مدة سریان قانون الوئام المدني 2000جانفي  13 -1
الجزائر، مذكرة لنیل شهادة محمد كربوش، مكانة سیاسة المصالحة الوطنیة في حل الأزمة في : في ذلك أنظر -2

الماجستیر في العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة، تخصص دراسات مغاربیة، كلیة العلوم السیاسیة و الإعلام، جامعة 
  .و ما بعدها 88، ص2012، 3الجزائر

  .2006مارس29المؤرخة في  19،ج ر رقم 06-124 - 3
  .2006فیفري28المؤرخة في  11ج ر رقم - 4
  .2006فیفري 28المؤرخة في  11 ج ر - 5
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الاسـتقلال إلـى الیـوم، یـرى بـأن اللجـوء إن المتتبع للأحداث التي جـرت فـي الجزائـر منـذ 
ــــى جمیــــع  ــــى الســــلطة، و الاســــتحواذ عل ــــى الحــــالات الاســــتثنائیة كــــان بســــبب الصــــراع عل إل

بلـة عنـدما أحـسّ بتهدیـد لمنصـبه  ، فطبقـت الحالـة الاسـتثنائیة مـن طـرف الـرئیس بـنالسلطات
  .مكانته كرئیس من طرف المعارضةو 

أما حالة الحصار فكانت نتیجة أحداث و احتجاجات كانـت وراءهـا أیـدي خفیـة، تسـببت 
لیـتمخض عنـه انفتــاح سیاسـي علـى التعددیــة فـي الأزمـة قصـد زعزعــة أمـن و اسـتقرار الــبلاد، 

، و تمكـن الجـیش مـن ، فتطورت الأمور و فرضت حالة الطـوارئالحزبیة التي لم ترق للبعض
 .السیطرة على السلطة

، ویعمـل زروالأتي الرئیس بوتفلیقـة و بحنكتـه اسـتطاع أن یكمـل مـا بـدأه الـرئیس الیـامین لی   
علـــــى فصـــــل الجـــــیش عـــــن الســـــلطة، و تهدئـــــة الأمـــــور شـــــیئا فشـــــیئا، إلـــــى أن رفعـــــت حالـــــة 

  تحت ضغط المعارضة،  2011الطوارئ
ییــد لكــن بــالرغم مــن رفــع حالــة الطــوارئ، و التــي مــن المفــروض أن یرفــع معهــا أیضــا تق      

  2.فقد تم قمع المظاهرات و الاجتماعات بشدة الحریات، لكن هذا لم یحصل،

  آثار نظریة الظروف الاستثنائیة: المبحث الثاني

حریـات ة للحفاظ على الدولة  ، و حقوق و إذا كان مبدأ المشروعیة أحد الركائز الأساسی
ائیة من صـنع نظریة قضظریة الظروف الاستثنائیة الأفراد في ظل الظروف العادیة، وكانت ن

مجلس الدولة الفرنسـي الـذي أقـر قواعـد المشـروعیة العادیـة، و فـي نفـس الوقـت لـم یغفـل عـن 
الظروف الاستثنائیة التي قد تطرأ و تعرض وجود الدولة للخطـر فـي ظـل عجـز قواعـد الدولـة 

  .العادیة أمامها

                                                                                                                                                                               
یتضمن إجراءات تطبیق للأمر المتضمن تنفیذ میثاق السلم و  07/03/2006المؤرخ في 106-06المرسوم الرئاسي  - 1

  .08/03/2006المؤرخة في  14المصالحة الوطنیة،ج ر رقم
المتوسطیة -الانسان، الشبكة الأوروبیةمتوسطیة لحقوق -تقریر حول خدعة رفع الطوارئ في الجزائر للشبكة الأورو -2

   .2012فیفري24لحقوق الإنسان، بروكسیل،
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مــا یســمى بالمشــروعیة قضــى بمــنح الإدارة نظامــا قانونیــا اســتثنائیا  فــي إطــار  مــا و هــذا
ــذاتــهیســتمد مصــدره مــن الدســتور  الاســتثنائیة، لإدارة ســلطات واســعة ویقیــد حقــوق ، و یمــنح ل

حریات الأفراد في سبیل تفضیل المصلحة العامة على المصـلحة الخاصـة، و فـي هـذا تـأثیر و 
 حیـث تخضـع الجهـات ، كما له أثر علـى الرقابـة القضـائیة،)مطلب أول(على مبدأ المشروعیة

  .)مطلب ثاني(القضائیة لنظام قانوني استثنائي بالإضافة إلى النظام القانوني العادي

  آثار نظریة الظروف الاستثنائیة على مبدأ المشروعیة:المطلب الأول

یعـــد مبـــدأ المشـــروعیة أحـــد الضـــمانات الأساســـیة لحمایـــة الحقـــوق و الحریـــات فـــي ظـــل 
ــــات  الظــــروف العادیــــة، تمــــارس بشــــكل تــــام و عــــادي فــــي ظــــل هــــذه إذ أن الحقــــوق و الحری

فإذا ما استجدت ظروف استثنائیة غیر متوقعة اتسعت سلطات الإدارة بشـكل كبیـر  الظروف،
على حساب السلطات الأخرى، و بالتـالي تخـرج عـن نطـاق المشـروعیة العادیـة و تضـیق مـن 

صــبح القــرار تختــزل فیهــا عناصــر القــرار الإداري، فی نطاقهــا فــي شــكل مشــروعیة اســتثنائیة ،
الإداري مشروعا بمشروعیة السبب و الغایة فیه، و یرخص بالخروج عن مبدأ الاختصاص و 

، و هـذا مـا یسـتحیل معـه ) فـرع أول(لا ینظر في محل القرار و لا یعتد بـالإجراءات و الشـكل
  ).فرع ثاني(الحفاظ أو عدم المساس بالحقوق و الحریات

  تضییق نطاق مبدأ المشروعیةاتساع سلطات الإدارة و  :الفرع الأول

إن القاعـــدة القانونیـــة تبقـــى تشـــكل ضـــمانة أساســـیة للحقـــوق و الحریـــات فـــي الظـــروف 
ســـتجدت ظــــروف اســـتثنائیة تطلـــب الخــــروج عـــن هــــذه القاعـــدة و وســــعت ا فـــإذا مــــا العادیـــة،

جــــراءات اســــتثنائیة و  صــــلاحیات الإدارة فــــي وضــــع تــــدابیر مــــن شــــأنها الحفــــاظ علــــى  ،)أولا(إ
العامـــة علـــى حســـاب المصـــلحة الخاصـــة ممـــا یترتـــب علیـــه تضـــییق نطـــاق مبـــدأ المصـــلحة 

  ).ثانیا(المشروعیة العادیة
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  اتساع سلطات الإدارة :أولا

فهـو واجـب  إذا توفرت الظروف الاستثنائیة كـان علـى الإدارة اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة،
تعلـــق الأمـــر لـــیس مجـــرد رخصـــة، ســـواء توى الالتـــزام متـــى تـــوفرت شـــروطه، و یرقـــى إلـــى مســـ

كــالحرب  مواجهــة أحــداث خارجیــة ، أو ،الطــوارئ هـة أحــداث داخلیــة كحالــة الحصــار أوبمواج
  .1الحالة الاستثنائیةو 

نأخــذ علــى ســبیل المثــال صــلاحیات رئــیس الجمهوریــة التــي یتمتــع بهــا فــي ظــل العمــل 
مـن  154 تقابلها المادة(1971من دستور  74، و المادة 1958و دستور فرنسا  16بالمادة 
 2016مـــن دســـتور الجزائـــر لســـنة  110و  107و المـــادة ) لجمهوریـــة مصـــر 2014دســـتور

فهي لا تقتصر على إصدار لوائح الضـرورة فحسـب بـل تمتـد إلـى تركیـز جمیـع السـلطات فـي 
  2).أنظر المبحث الثاني من الفصل الأول(رغم أنها مقیدة بشروط  ید رئیس الجمهوریة،

من دستور الجزائر  107المادة (المتعلق بالحالة الاستثنائیة من خلال النص الدستوري 
إجـراءات  أنهـانجد أنها منحت لرئیس الدولـة سـلطات واسـعة و اكتفـت بـالنص علـى  ،)2016

و تــدابیر اســتثنائیة الهــدف مــن اســتعمالها هـــو ضــمان الســیر العــادي و المنــتظم للمؤسســـات 
  :مكن حصرها في ثلاث مجالاتالدستوریة في أقرب الآجال ، و في هذا الإطار ی

   :المجال الدستوري -1

اتفق بعض الفقه على أنه لا یجوز لرئیس الدولة أن یقوم بإلغاء أو تعدیل الدسـتور لأن 
هـــذا الأمـــر یعـــود للســـلطة التأسیســـیة و ذهـــب بعـــض الفقـــه إلـــى جوازیـــة وقـــف بعـــض أحكـــام 

ن الظـــروف غیـــر دائمــــة تثنائیة ،لأالدســـتور و عـــدم جوازیـــة ذلـــك أثنـــاء العمــــل بالحالـــة الاســـ

                                                             

 ، بحث لنیل شهادة الماجستیر في القانون،2008السلطة التنظیمیة في التعدیل الدستوري الجزائري لسنة قدیم كیواني،  -1
  .61ص ،2012- 2011، 1جامعة الجزائر كلیة الحقوق، فرع قانون المؤسسات،

  125ص هیم تونصیر، المرجع السابق،إبرا  -2
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ـــ1الســـلطات الاســـتثنائیة وقتیـــةو  ة ســـلطة واســـعة ، و المشـــرع الدســـتوري خـــول لـــرئیس الجمهوری
هو إعادة الوضع إلى ما كان علیه دون إحداث تعدیلات في نصوص لتحقیق هدف أساسي و 

  .المساس بهذه المؤسسات الدستوریة الدستور تستهدف

لا یحـــق لـــرئیس الجمهوریـــة فـــي كـــل مـــن مصـــر و الجزائـــر أن یحـــل البرلمـــان،لأن  اكمـــ
 الدستور ینص على اجتماع البرلمـان بقـوة القـانون فـي إعـلان الحالـة الاسـتثنائیة ،حیـث تـنص

، ""یجتمـع البرلمـان وجوبـا):" 2016مـن دسـتور  107المـادة(1996مـن دسـتور  93/4 المادة
و لا ): " ... 2014دســتور مصــر  154المـادة (1971مـن دســتور مصــر  74و كـذا المــادة 

  2".یجوز حل مجلس الشعب أثناء ممارسة هذه السلطات

    :المجال التنظیمي -2

فــإن رئــیس  ،)2016مــن دســتور  143المــادة (1996مــن دســتور  125حســب المــادة 
الجمهوریـــة هـــو صـــاحب الســـلطة التنظیمیـــة فـــي الظـــروف العادیـــة و مـــن ثـــم یحـــتفظ بـــنفس 

فیصـبح هـو المشـرع الحقیقـي أثنـاء الظـروف الاسـتثنائیة  ي الحالـة الاسـتثنائیة ،الاختصاص ف
فیشرع في المجالات المحجوزة للبرلمـان، بمقتضـى الأوامـر، كمـا یشـرع فـي المجـالات التـي لا 

  3.یختص بها البرلمان بموجب مراسیم

   :المجال التشریعي -3

یجــوز ) 2016مــن دســتور  142المــادة (1996مــن دســتور  124حســب نــص المــادة 
 لــرئیس الجمهوریــة أن یشــرع بــأوامر فــي الحالــة الاســتثنائیة أي فــي مجــال اختصــاص البرلمــان 

فقــد ألزمتــا انعقــاد ) 2016مــن دســتور 107المــادة (1996مــن دســتور  93و بــالرجوع للمــادة 
بــل لا یتعــدى دوره  لــیس بصــفته مشــرعا، الــة الاســتثنائیة،البرلمــان بقــوة القــانون طیلــة قیــام الح

                                                             
  . 301،300ولید شریط، المرجع السابق ، ص  - 1

.150،149عز الدین بغدادي، المرجع السابق، ص -  2  

.95، ص2013أحسن رابحي، النشاط التشریعي للسلطة التنفیذیة، دار الكتاب الحدیث،القاهرة، - 3 
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فــي ذلــك تبریــر برلمــان یجســد رأي الأمــة خاصــة ، و ، باعتبــار ال1رقابـة عمــل رئــیس الجمهوریــة
  2.شرعي یغنیه عن المساءلة

المتعلقــــین بحــــالتي الحصــــار  44-92و  196-91كمــــا یخــــول المرســــومین الرئاســــیین 
تـــدابیر خاصـــة اســـتثنائیة مـــن أجـــل لـــوزیر الداخلیـــة اتخـــاذ إجـــراءات و  الطـــوارئ علـــى التـــواليو 

من المرسوم  6، و هذا ما نلمحه من خلال نص المادة اظ على النظام والأمن العمومیینالحف
ـــة و یخـــول وضـــع حالـــة الطـــوا:"  44-92الرئاســـي  ـــوزیر الداخلی ـــز التنفیـــذ ل الجماعـــات رئ حی

التوجیهـــات  امتـــداد تـــراب ولایتـــه فـــي إطـــار علـــىالمحلیـــة فـــي كامـــل التـــراب الـــوطني والـــوالي 
  : الحكومیة، سلطة القیام بما یأتي

  3.الخ...أوقات معینةر الأشخاص و السیارات في أماكن و منع مرو تحدید أو  -
یؤهـل وزیـر الداخلیـة و الجماعـات المحلیـة :"من نفس المرسوم على 4كما نصت المادة 

الي فـي دائرتـه الإقلیمیـة  لاتخـاذ التـدابیر الكفیلـة في كامل التـراب الـوطني أو جـزء منـه، و الـو 
عن طریـق قـرارات وفقـا لأحكـام هـذه المـادة، و فـي إطـار احتـرام  باستتبابه بحفظ النظام العام،
  .التوجیهات الحكومیة

 107المـادة (1996مـن دسـتور  91أما بالنسبة لحالـة الحصـار المنظمـة بموجـب المـادة
العسـكریة هـي مـن تتـولى صـلاحیات الشـرطة، و سـلطة  ، فنجد أن السلطة)2016من دستور

الــردع الجزائــي تتولاهــا المحــاكم العســكریة فــي إطــار صــلاحیات الضــبط، إذ تقــوم بــإجراءات 
الاعتقال الإداري، و الإخضاع للإقامة الجبریة ضد كل شخص راشد یتبین أن نشاطه خطیر 

ـــى النظـــام العـــام و هـــذا حســـب نـــص المـــادتین   196-91وم الرئاســـي مـــن المرســـ 4و  3عل
  4.المتعلقة بحالة الحصار

                                                             
.76سعاد میمونة، المرجع السابق، ص - 1 

.93خنیش، المرجع السابق، صبغداد  - 2 

.79بغداد خنیش، نفس المرجع، ص - 3 
  .379،278ص المرجع السابق، علیان بوزیان، -4
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علیــه نســتنتج أن نطــاق صــلاحیات الســلطة التنفیذیــة اتســعت علــى حســاب صــلاحیات و 
  .التشریعیةالسلطة 

  تضییق نطاق مبدأ المشروعیة: ثانیا

إن اتســاع ســلطات الإدارة فــي ظــل الظــروف الاســتثنائیة مــن شــأنه تغلیــب كفــة الســلطة 
الحریــات مــن خــلال إضــفاء مشــروعیة اســتثنائیة علــى قراراتهــا بــالرغم علــى حســاب الحقــوق و 

  :من مخالفتها لمبدأ المشروعیة، و ذلك من خلال ما یلي

  :مخالفة بعض القرارات الإداریة لقواعد الاختصاص -1

في الظروف العادیة یترتـب علـى قواعـد الاختصـاص منـع الهیئـات العامـة مـن الاعتـداء 
ـــة علـــى اختصـــاص الهیئـــات الأ ـــي الظـــروف الاســـتثنائیة فتعتبـــر القـــرارات الإداری خـــرى، أمـــا ف

فمجلـس الدولـة الفرنسـي أقـر صـفة المشـروعیة علـى  ،1المخالفة لقواعـد الاختصـاص مشـروعة
متمثلـة فـي  بعض القرارات الإداریة المعیبة بعیب عدم الاختصـاص فـي الظـروف الاسـتثنائیة،

خـــلال الحـــرب  2ب قـــرارات وزاریـــة صـــدرتالإجـــراءات و التـــدابیر المتخـــذة فـــي فرنســـا بموجـــ
   3.العالمیة الثانیة

و هذا ما أكدتـه الغرفـة الاجتماعیـة بالمحكمـة العلیـا الجزائریـة فـي قضـیة السـید براهیمـي 
ــــابق بإحــــــدى مســــــاجد تلمســــــان و الــــــذي تعــــــرض للاعتقــــــال الإداري یــــــوم  4الطیــــــب إمــــــام ســ

و الذي قرر بموجبه تعلیق علاقة عمله ابتـداء مـن  1026بإصدار القرار رقم 1991جوان10

                                                             
   .121ص حمزة نقاش، المرجع السابق، - 1

2 -C .E.26Juin1946.Viguier.Rec.C.E, publier in :   

http://www.legifrance.gouv.fr  

   .62ص ،1999إعاد علي حمود القیسي،القضاء الإداري،دار وائل للنشر،عمان، - 3
، نظارة الشؤون الدینیة لولایة 2000جوان 6،المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، )1413الفهرس(199791القرار رقم  -3

   .283منشور، نقلا عن مراد بدران، صتلمسان ضد السید براهیمي الطیب، القرار غیر 
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بالإضــافة إلــى تعلیــق أجـره إلــى غایــة إشــعار جدیـد و ذلــك باســتثناء المــنح  ،1991جـوان  10
  .العائلیة

لى نظارة الشؤون الدینیة بولایة تلمسان مطالبا إعادة إدماجـه و بعد الإفراج علیه اتجه إ 
ــه و دفــع أجــره عــن المــدة التــي قضــاها فــي الاعتقــال الإداري، فقوبــل طلبــه  فــي منصــب عمل
بــالرفض مــن طــرف النظــارة بحجــة التعلیمــة التــي وجهــت إلــى نظــارات الشــؤون الدینیــة بولایــة 

  .1992أوت12تلمسان  من طرف وزیر الشؤون الدینیة في 

دفـــع علـــى إثرهـــا الســـید براهیمـــي دعـــوى ضـــد النظـــارة أمـــام القســـم الاجتمـــاعي لمحكمـــة 
تلمســان،مطالبا بــنفس مــا طلبــه مــن النظارة،فاســتجابت المحكمــة لطلبــه مــا دفــع بالنظــارة إلــى 

التــي نقضــت و أبطلــت  ،الطعــن بــالنقض فــي الحكــم أمــام الغرفــة الاجتماعیــة بالمحكمــة العلیــا
  1.ن إحالة و ذلك لظروف استثنائیةحكم المحكمة و بدو 

  :مخالفة بعض القرارات الإداریة لقواعد الشكل و الإجراءات -2

یمكـن لــلإدارة فــي الظــروف الاسـتثنائیة أن تتحــرر مــن احتــرام الأشـكال التــي یقــوم علیهــا 
العمل الإداري في الأحوال العادیة حتى و إن كانت تشكل ضمانة أساسیة للموظفین العاملین 

 2.للمواطنینأو 

فسـمح ) سبق الإشارة إلیها( ) Heyriès( و هذا ما أكده مجلس الدولة الفرنسي في قضیة 
للإدارة بأن تتجاهل الضمانات التي ینص علیها القـانون، و التـي یتعـین علیهـا أن تتبعهـا عنـد 
اتخــاذ إجــراءات تأدیبیــة ضــد المــوظفین علــى أســاس أن احتــرام تلــك الضــمانات ســیعرقل ســیر 

  31950أكتـوبر22رافق العامة لذلك رفض مجلس الدولة الفرنسي إلغاء القرار الصادر في الم

                                                             
  .281ص مراد بدران، المرجع السابق، – 4
  .155أحمد سلیم سعیفان، المرجع السابق، ص - 2

  .125،124حمزة نقاش، المرجع السابق، ص - 3
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ــة الفرنســي هــذا الحــل فــي قضــایا عدیــدة، مــن بینهــا قضــیة الجنــرال   و قــد أكــد مجلــس الدول

Verrier 1  و قضیة(Courant). 2  

ضــد مدیریــة التربیــة  )ب،ط (و قــد أكــد ذلــك أیضــا مجلــس الدولــة الجزائــري فــي قضــیة 
ـــة قالمـــة و التـــي تـــتلخص فـــي أن الســـید  كـــان یمـــارس مهـــام معلـــم فـــي الطـــور   )ب،ط(لولای

تم اعتقاله و ذلك بتهمة الانتماء إلى شبكة إرهابیة،  1995، و في سنة 1981الأساسي منذ 
بتعلیـــق  1995أكتـــوبر 1فقامـــت مدیریـــة التربیـــة لولایـــة قالمـــة نتیجـــة لـــذلك بإصـــدار قـــرار فـــي 

  .لاقة عملهع

أصـــدرت محكمـــة قالمـــة حكمـــا یقضـــي بحبســـه نتیجـــة انتمائـــه  1996أفریـــل22وبتـــاریخ 
تقدم بطلب إلـى مدیریـة التربیـة قصـد  ، 1997لشبكة إرهابیة، و بعد خروجه من السجن سنة 

كمـا قامـت مدیریـة التربیـة  إلا أن والـي قالمـة رفـض الطلـب، إعادة إدماجه في منصـب عملـه،
  .دون أن تمكنه من الدفاع عن نفسه 1997ماي 21ه في بإصدار قرار تسریح

بــالطعن فــي هـذا القــرار بــدعوى تجــاوز السـلطة أمــام الغرفــة الإداریــة  )ب،ط(فقـام الســید 
جـوان  9إلا أن هـذه الأخیـرة أصـدرت قـرارا فـي  أمام الغرفة الإداریة لدى مجلس قضاء قالمة،

  .یقضي برفض طعنه، و بالتالي رفض إعادة إدماجه 1997

ــام الســید  بــالطعن بالاســتئناف فــي ذلــك القــرار أمــام  1999جــانفي  24فــي  )ب،ط (فق
مجلس الدولة طالبا إلغاءه على أساس أن مدیریة التربیة أخطـأت فـي تقـدیر الغلـط، و بالتـالي 

إلا أن مجلس الدولـة أیـد القـرار المسـتأنف فیـه و اعتبـر قـرار التسـریح  فالقرار منعدم الأساس،
مشروعا على الرغم من عدم احترامه لحقوق الدفاع، و لقد استند مجلس الدولة من جهة على 

                                                             
1- C.E.30Juillet1915, Verrier, RDP, 1915, publier in :   

http://www.legifrance.gouv.fr  

 
2- C, E, 16Mai1941, Courant, Rec, CE, P89, RDP1941, publier in :   

http://www.legifrance.gouv.fr 
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القابلــة للتطبیــق علــى المــوظفین  المحــدد لــبعض الالتزامــات ،541-93المرســوم التنفیــذي رقــم 
المؤسســات العمومیــة، و مــن جهــة أخــرى المرســوم التشــریعي رقــم عمــال الأعــوان الإداریــین و و 

  2.المتضمن تحدید فترة حالة الطوارئ 1993مارس 6المؤرخ في  93-02

  :مخالفة بعض القرارات لمحل القرار الإداري -3

فالقرار الصادر بطرد أو فصـل  إن محل القرار هو الأثر القانوني المباشر الذي یحدثه،
الإدارة التــي یعمـل بهــا، و أثـره المباشــر لقــرار العلاقـة بــین الموظـف و  ه هـو إنهــاءموظـف محلــ

رغم ذلـك أضـفى مجلـس الدولـة الفرنسـي المشـروعیة علـى بعـض القـرارات  ،3الطرد أو الفصل
على الرغم من مخالفتها للقوانین و اللوائح،فقد قضى مجلس الدولة الفرنسي بمشروعیة بعـض 

المصـادرة بصـورة أوســع و  لحریـات الفردیـة كـإجراءات الحجــزالإجـراءات و التـدابیر التـي تقیــد ا
  4.مما تقتضي به اللوائح البولیسیة الإداریة و تسمح به الظروف العادیة

و التــي ) Dames De la Murette(و قــد طبــق مجلــس الدولــة الفرنســي هــذا فــي قضــیة 
ـــازع مـــن  ـــة یعـــد بـــدون من ـــداء علـــى الحریـــة الفردی ـــرت فیـــه بأنـــه إذا الاعت قبیـــل الاعتـــداء اعتب

و الذي یختص به في فرنسا القضاء العادي،فإنه لإمكـان تكییـف ذلـك العمـل ) التعدي(المادي
  .بأنه اعتداء مادي،لا بد أن یتم خلال ظروف عادیة

                                                             
  .1993فیفري 17صادرة في  11ج ر عدد  1993فیفري 16مؤرخ في  54- 93مرسوم تنفیذي رقم  -1

هذا المرسوم جاء لیحدد الالتزامات المفروضة على الموظفین العمومیین ،و المتمثلة في واجب التحفظ، و التي یترتب على  
مخالفتها توقیع العقوبات التأدیبیة، أما الانتماء إلى شبكة إرهابیة و إن كان یجیز اتخاذ عقوبة تأدیبیة، بالإضافة إلى 

خلالا بواجب التحفظ بل یشكل جریمة جنائیة معاقب علیها في قانون العقوبات، و حتى لو العقوبة الجنائیة، فإنه لا یشكل إ
 54-93من المرسوم التنفیذي رقم 12/1اعتبرنا أن هذه المراسیم الاستثنائیة هي التي تطبق على هذا النزاع،فإن المادة

ني كتابیا بالمآخذ المسجلة علیه و نصت صراحة على ضرورة احترام حقوق الدفاع عندما تطلبت إعلام الموظف المع
.العقوبات التي قد توقع علیها   

،العدد مجلة مجلس الدولةضد مدیریة التربیة لولایة قالمة، )  ب ط( 2001أفریل  9مجلس الدولة، الغرفة الثانیة،  -2
   .289، 288نقلا عن ، مراد بدران،المرجع السابق، ص. 66، ص1،2002

.131، صحمزة نقاش، المرجع السابق- 3 

.63إعاد علي حمود القیسي، المرجع السابق،ص - 4  
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لذلك فإن الظروف الاستثنائیة تحول دون اعتبار الاعتداء على الحریة الفردیة من قبیـل 
 De la(انتهت محكمة التنازع إلى القبض علـى السـیدة الاعتداء المادي، و على هذا الأساس 

Murette  (  بدون إذن قضائي أو إداري، و بقائها في الحبس لغایة فبرایـر  1944في سبتمبر
، و بــدون إجــراء أي تحقیــق معهــا،لا یمكــن اعتبــاره اعتــداءا مادیــا، و ذلــك بــالنظر إلــى 1945

  1.الظروف التي تم فیها القبض
   الحریاتو  تقیید الحقوق: الفرع الثاني

إن القاعـــدة القانونیـــة تبقـــى تشـــكل ضـــمانة أساســـیة للحقـــوق و الحریـــات فـــي الظـــروف 
ت فــإذا مــا اســتجدت ظــروف اســتثنائیة تطلــب معهــا الخــروج عــن هــذه القاعــدة، ووســع العادیـة،

جـراءات مـن شـأنها الحفـاظ علـى المصـلحة العامـة علـى و صلاحیات الإدارة في وضع تدابیر  إ
 المصـلحة الخاصـة ممـا یترتـب علیـه المسـاس بالحریـات سـواء الفردیـة أو الجماعیـة حسـاب 

  .السیاسیةخاصة فیما یخص الحقوق المدنیة و 

  ت و أجهــزة الإعــلام بصــفة عامــةفتفــرض الرقابــة المشــددة علــى الصــحف و المجــلا
ــــدها أكثــــر نتعــــرض ...)حضــــر النشــــاطات السیاســــیة،حریة التنقل،حرمــــة المنــــازلو  ، و لتحدی

بالدراسة من خلال التطبیـق العملـي لحـالتي الحصـار و الطـوارئ و اللـذین تـم الإعـلان عنهمـا 
باعتبـــار أن الدســـتور أحـــال تنظیمهمـــا  196-91و  44-92بموجـــب المرســـومین الرئاســـیین 

یه یمكـن أن نمیـز بـین لبموجب قانون عضوي كما سبق و ذكرنا إن لم یصدر لحد الآن، و ع
  .فردیة ، و حریات عامة جماعیة نوعین من الحریات،حریات

  :في ظل الظروف الاستثنائیة الجماعیة تقیید الحقوق و الحریات: أولا

في نصوصهما تقیید للحریات العامـة  196-91 و 44-92تضمن كل من المرسومین 
  :و الجماعیة و المتمثلة في

  : أثناء حالة الحصار -1
                                                             

1 - T.C, 27Mars1952, Dame de la murette, G.A.J.A., N°85, publier in :   

http://www.legifrance.gouv.fr 
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المتضمن كیفیة إعلان حالة   196-91من المرسوم الرئاسي رقم  9تضمنت المادة  -
  تتعــــرض للتوقیــــف عــــن كــــل النشــــاطات بواســــطة مرســــوم تنفیــــذي :"الحصــــار علــــى مــــا یلــــي

الجمعیـــات مهمـــا كـــان قانونهـــا الأساســـي أو وجهتهـــا التـــي یقـــوم أعضـــاؤها أو قادتهـــا بأعمـــال 
  و المتعلــق بالجمعیــات ذات الطــابع السیاســـي 111-89ســیما القــانون رقـــم للقوانین،لا مخالفــة

ـــق أحكـــام المـــادة  ـــة تطب ـــانون الســـالف  34أو أحكـــام هـــذا المرســـوم، و فـــي هـــذه الحال مـــن الق
  ".الذكر،إذا تعلق الأمر بجمعیة ذات طابع سیاسي

نلاحظ من خلال المرسوم اشتماله على الجمعیات العادیة التي تدخل في إطـار الحركـة 
ــــالأحزاب السیاســــیة  الجمعویــــة بالإضــــافة ــــى الجمعیــــات ذات الطــــابع السیاســــي المعروفــــة ب إل

  2.بالجزائر
الــدفاع الفــردي أو :"التــي تــنص علــى أن  1989مــن دســتور  32نــه یخــالف المــادةأ اكمــ

ـــة  عـــن طریـــق الجمعیـــة عـــن الحقـــوق الأساســـیة للإنســـان و عـــن الحریـــات الفردیـــة و الجماعی
حالـة الحصـار لهـا قـوة القـانون تسـمو علـى القـانون مما یجعل المراسیم التنفیذیة فـي " مضمون

  3.العادي و هذا فیه خرق لمبدأ تدرج القوانین

علــى صــلاحیة الســلطة العســكریة فــي  196-91مــن المرســوم  7كمــا نصــت المــادة  -
و النــداءات العمومیــة التــي یعتقــد أنهــا كفیلـــة  ،و منــع الاجتماعــات ،منــع إصــدار المنشــورات
ل الأمــن و اســتمراره، و لقــد حــددت شــروط تطبیــق هــذه المــادة بموجــب بإثــارة الفوضــى و تعرقــ

                                                             
 27المتضمن قانون الجمعیات ذات الطابع السیاسي، ج ر عدد  1989جویلیة  05المؤرخ في  11-89القانون رقم  -1

  .714ص ،1985جویلیة 05الصادرة بتاریخ 
أحمد سحنین، الحریات العامة في ظل الظروف الاستثنائیة في الجزائر، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام،  -2

   .80ص  ،2005-2004القانون الدستوري،كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر،فرع 
غضبان ، نجاح غربي ، قراءة تحلیلیة للنصوص المنظمة لحالتي الحصار  و الطوارئ  و مدى تأثیرهما على  مبروك -3

عدد  ر بسكرة،، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضمجلة المفكرالحقوق و الحریات في الجزائر، 
   .27ص ،10،2014
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ـــذي  ـــى تجـــري  6، الـــذي نصـــت المـــادة 2041-91المرســـوم التنفی ـــه فـــي فقرتهـــا الثانیـــة عل من
الســـلطات العســــكریة أو تكلــــف مــــن یجــــري التفتـــیش لــــیلا أو نهــــارا فــــي المحــــال العمومیــــة أو 

  2.الخاصة و كذلك داخل المساكن

ــ 10مــادة لنســبة للأمــا با - تمس باختیــار الشــعب لممثلیــه المحلیــین مــن نفــس المرســوم ف
إذا حصل في مجال النظام العام أو في سیر المرافـق العمومیـة إفشـال :" حیث تنص على أنه

أو عرقلته بمواقف تجمیدیة أو مبنیة، أو معارضة صـریحة  عمل السلطات العمومیة القانوني،
 خبــة، تتخــذ الحكومــة بشــأنها تــدابیر لتوقیفهــا أو حلهــامــن مجــالس محلیــة أو تنفیذیــة بلدیــة منت

التـي تـنص علـى أن السـلطة التأسیسـیة  1989مـن دسـتور  7فهذه المادة تخالف نص المـادة 
ملك الشعب، یمـارس الشـعب سـیادته بواسـطة المؤسسـات الدسـتوریة التـي یختارهـا عـن طریـق 

 196-91نصـوص المرسـوم الرئاســي الاسـتفتاء، و بواسـطة ممثلیـه المنتخبـین بالإضـافة إلـى 
ــا فــي  للتجمعــات  جــاء فیــه المنــع المطلــق ،1991جــوان  05أصــدرت الســلطة العســكریة بیان

ـــر كامـــل و  ـــة للمـــدن عب ـــي الطـــرق و الســـاحات العمومی التجمهـــر و المســـیرات و المظـــاهرات ف
المـؤرخ فـي  91-91علـى الـرغم مـن القـانون ، 1991جوان06التراب الوطني ابتداءا من یوم 

نـــص علـــى حریـــة ممارســـتها بوســـیلة التـــرخیص الإداري بتـــوفر الشـــروط  1991دیســـمبر 02
  91.3-91من قانون  17المنصوص علیها في المادة

  :تقیید الحقوق و الحریات الجماعیة أثناء حالة الطوارئ -2

  :یمكن إیجاز التدابیر الاستثنائیة الماسة بالحقوق و الحریات الجماعیة فیما یلي

                                                             
 196-91من المرسوم الرئاسي رقم  7جوان یحدد شروط تطبیق المادة  25مؤرخ في  204- 91مرسوم تنفیذي رقم  -1

   .1991لسنة 13و المتضمن حالة الحصار، ج ر رقم  1991جوان 4المؤرخ في 

.26، نجاح غربي ، المرجع السابق، ص نمبروك غضبا -  2  
  .27ص غربي ، المرجع نفسه، نجاح غضبان،مبروك  -3
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للحكومة اتخاذ كـل الإجـراءات التنظیمیـة  44-92من المرسوم  3مادة حسب نص ال -
ــة الطــوارئ ،عــ الضــروریة قصــد اســتتباب الوضــع و تحقیــق لت هــذه دّ الهــدف مــن إعــلان حال
ـــي  320-92المـــادة لعمومهـــا بموجـــب المرســـوم الرئاســـي  ـــك 1992أوت 11المـــؤرخ ف ، و ذل

  :بإضافة الفقرتین التالیتین

جهــــاز، أو مؤسســــة، أو هیئــــة، أو  شــــركة، أویمكــــن اتخــــاذ تــــدابیر وقــــف نشــــاط كــــل " 
ــدابیر عــن طریــق قــرار وزاري لمــدة ســتة أشــهر، و یمكــن أن "... ، ..".غلقهــا و تتخــذ هــذه الت

  1".موضوع طعن

: فتــنص  فــي فقرتهــا الخامســة علــى  44-92مــن المرســوم الرئاســي  6أمــا المــاد  -
طهم المهنــي المعتـاد فــي حالـة إضــراب غیــر مـرخص بــه، أو غیــر تسـخیر العمــال للقیـام بنشــا"

ت ذات المنفعـــة شــرعي، فـــي المؤسســات العمومیـــة أو الخاصـــة للحصــول علـــى تقــدیم الخـــدما
م شـرعیة الإضـراب أثنـاء حالـة الطـوارئ كـون مؤسسـات الدولـة تعـیش فـي ما یؤكـد عـد" العامة

و تـــأزم الوضـــع مـــن خـــلال لـــى تفـــاقم إي دادي، و الإضـــراب مـــن شـــأنه أن یـــؤ ظـــرف غیـــر عـــ
المظاهرات التي یحدثها احتجاجا على أمرها، و علیه منع الإضراب بهدف حمایـة التجمعات و 

  .المصلحة العامة

مــن نفــس المرســوم علــى الغلــق المؤقــت لقاعــات  7و إلــى أبعــد مــن ذلــك نصــت المــادة
طـــار العـــروض الترفیهیـــة كـــإجراء وقـــائي یحـــد مـــن تجمعـــات الأشـــخاص شـــریطة أن یـــتم فـــي إ

نصــوص قانونیــة حتــى لا تتعســـف الســلطة التنفیذیــة فــي غلـــق هــذه القاعــات و خاصــة منهـــا 
التابعة للخواص و تتجنب الدخول معهم في نزاعات قانونیـة، و مـن جهـة أخـرى علـى العكـس 
بالنســبة لأمــاكن الاجتماعــات فتغلــق مهمــا كانــت طبیعتهــا، و هــي تخــالف بــذلك نــص القــانون 

 02المــؤرخ فــي  19-91و المعــدل بالقــانون رقــم 1989یســمبر د31المــؤرخ فــي 28-89رقــم 

                                                             
عفاف بن عمارة، حالة الطوارئ بین أحكام الدستور و رقابة القضاء بالتشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في  -1

   .32ص ،2015-2014القانون العام، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة،
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المتضـــمن أحكـــام الاجتمـــاع الأصـــلیة مـــن شـــروط و إجـــراءات متابعـــة تنظـــیم  1991دیســـمبر
  1.الاجتماعات و المظاهرات العمومیة كالترخیص المسبق

مــن نفــس المرســوم إلــى إمكانیــة تعلیــق أو حــل المجــالس المحلیــة  8كمــا أشــارت المــادة  
إذا مارســـت نشـــاطات تعـــارض العمـــل  المنتخبـــة أو الهیئـــات التنفیذیـــة البلدیـــة عنـــد الاقتضـــاء،

  .تعیین منذوبیات تنفیذیة محلهاالشرعي أو تعارض العمل الشرعي للسلطات العمومیة، و 

ئــر بســبب تعنــت بعــض المجــالس المنتخبــة المنتمــون للأحــزاب هــذا مــا حــدث فــي الجزاو  
مدنیـة بالعسـكریة ممـا اسـتبدلت القـوات ال، و  19912المعارضة بعد الانتخابات التشریعیة سنة 

مـن نفـس المرسـوم التـي تـنص  10خوفا في أوساط المواطنین،فبالرجوع إلى المادة أثار هلعا و 
الجرائم و الجنح الجسیمة المرتكبـة ضـد أمـن الدولـة یمكن تبلیغ المحاكم العسكریة ب:" على أنه

جعلـــت خـــروج " مهمـــا كانـــت صـــفة المحرضـــین علـــى ارتكابهـــا، أو فاعلیهـــا، أو الشـــركاء فیهـــا
ین الجــیش یضــیق حتمــا مـــن الحریــات العامــة و یعتـــدي علیهــا ، و الأحــداث فـــي الفتــرة مــا بـــ

و التوقیفـات العشـوائیة  لیـل علـى ذلـك بفعـل الاختطافـاتدفي الجزائر أكبـر  1995و  1991
حــركتهم و لیــغ ضــد الأشــخاص المشــبوه تــنقلهم و لاســیما إذا كانــت مبنیــة علــى عــدم صــحة التب

  3.نشاطاتهم الیومیة المألوفة عند المواطنین

  تقیید الحقوق و الحریات  الفردیة: ثانیا

نفــــس الشــــيء بالنســــبة للحقــــوق و الحریــــات الفردیــــة ســــنتناولها مــــن خــــلال المرســــومین 
  .الرئاسیین المتعلقین بحالة الحصار و الطوارئ

  

  
                                                             

.100،99أحمد سحنین، المرجع السابق، ص -  1  

.31مبروك غضبان، نجاح غربي ، المرجع السابق، ص - 2  

.5،4، رشید تلمساني، المرجع السابق، ص111عبد الحفیظ بن بكاي، المرجع السابق،ص - 3  
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  :أثناء حالة الحصار -1

أثنـاء حالــة الحصــار تخــول السـلطة العســكریة فــي إطــار صـلاحیات الضــبط اتخــاذ كافــة 
جراءات و التدبیر الكفیلة بالحفاظ على الأمن و النظام العامیین بموجـب المرسـوم الرئاسـي لإا

  :من خلال الآتي 91-196

من هذا المرسوم تخول السلطة العسكریة أن تتخذ إجراء الاعتقال ضـد أي  4فالمادة  -
السـیر الحسـن  الأمـن العـامین، أو و1شخص راشـد یمـارس نشـاط یتسـبب فـي الإخـلال بالنظـام

ـــل ذلـــك أعطـــى المرســـوم الرئاســـي رقـــم  لكـــل شـــخص  201-91للمرافـــق العامـــة، و فـــي مقاب
أیـام مـن تقریـره لـدى المجلـس الجهـوي  10اعتقالـه خـلال اعتقل، الحـق فـي الطعـن فـي إجـراء 

أیـام مـن رفـع الأمـر  10لحفظ النظام العام، بحیث یتوجـب علـى هـذا الأخیـر البـث فیـه خـلال 
  2 .إلیه

لكــن و خــلال فتــرة إعمــال الحصــار حصــلت عــدة اعتقــالات إداریــة بشــأن مجموعــة مــن 
ـــإجراء تـــوقیفهم و لا بمراكـــز ا ـــم ذویهـــم ب ـــي یوجـــدون فیهـــا،الأشـــخاص دون عل رغـــم  لأمـــن الت

                                                             
  : الأعمال التي تشكل خطورة على النظام العام تتمثل في -1  

  .ارتكاب جنایات أو جنح ضد الأشخاص و الأملاكالتحریض على الفوضى، و على 

  .النداء بأیة وسیلة  للعصیان المدني و إلى الإضراب

  .حمل أي سلاح من أجل ارتكاب المخالفات

  .التحریض على التجمعات لغرض واضح یثیر الاضطراب في النظام العام و في طمأنینة المواطنین

السلطة المخولة صلاحیة الشرطة و حفظ النظام العام، إذا كان الرفض رفض الامتثال للتسخیر الكتابي الذي تصدره = 
  .یعرقل سیر الاقتصاد الوطني عرقلة خطیرة

معارضة تنفیذ التسخیر الذي اعد بسبب الاستعجال و الضرورة بغیة الحصول على خدمات یؤذیها مرفق عام أو مؤسسة 
الذي یضبط الوضع في مركز الأمن و  1991جوان 04المؤرخ في  201-91عمومیة أو خاصة،المرسوم الرئاسي رقم 

  .196-91من المرسوم الرئاسي  4شروطه و قد جاء تطبیقا للمادة 
   .221،220إبراهیم یامة، المرجع السابق، ص  - 2
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المحاولات التي یقومون بها، كالشكاوي التي أودعتها عائلاتهم لـدى المرصـد الـوطني  لحقـوق 
  .الإنسان

السالف ذكرها باتخاذ إجراءات الوضع تحـت  4 كما سمح هذا المرسوم من خلال المادة
علـــى الأمـــن الإقامـــة الجبریـــة ضـــد أي شـــخص یكـــون نشـــاطه خطیـــرا علـــى النظـــام العـــام و 

 411أو السیر العـادي للمرافـق العمومیـة، و هـذا الإجـراء یعـد مخـالف لـنص المـادة  العمومي،
الــذي یســمح للأفــراد باختیــار مــوطن إقــامتهم بحریــة و یتنقلــون عبــر  1989مــن دســتور ســنة 

  2. التراب الوطني

مــن نفــس المرســوم التــي 8/43كمــا ســلك المشــرع نفــس الاتجــاه مــن خــلال نــص المــادة 
صــت علـــى اتخـــاذ تـــدابیر المنـــع مـــن الإقامــة بالنســـبة لأي شـــخص راشـــد یتبـــین أن نشـــاطاته ن

للمیثــاق  125، و هــذا منــافي للمــادة 4مضــرة بالنظــام العــام و الســیر العــادي للمرافــق العمومیــة
  6.الإفریقي لحقوق الإنسان

                                                             
یحق لكل مواطن یتمتع بحقوقه المدنیة و السیاسیة أن یختار بحریة :"على ما یلي 1989من دستور  41تنص المادة  -1

   ".إقامته، و أن ینتقل عبر التراب الوطني، حق الدخول إلى التراب الوطني مضمون و الخروج مضمونموطن 
  .29، ص2009، 3موسى بوفیس، قضیة المفقودین، و یظل الكفاح مستمرا، مجلة الرابطة، العدد   -: أنظر في ذلك -2

                      .38، ص2009، 3، مجلة الربطة، العدد لكي نمنح لهم حق البكاء على ذویهم...حسن بوراس، عائلات المفقودین -
أن یتضمن        :  و حدد شروط تتعلق بمحتوى المنع من الإقامة و هي 203- 91حدد كیفیة تطبیقها المرسوم التنفیذي  -3

یجب أن ینتج عن قائمة الأماكن الممنوعة، و ذلك حسب الوقائع التي سببت هذا الإجراء، و شخصیة الفرد المعني، بحیث 
  .منع الإقامة فیها أثر وقائي فوري

أن یذكر فیه نظام الرقابة و الحراسة الذي یخضع له المعني، كما یجب أن یبین وتیرة تعاقب التأشیرات الدوریة  
كما أعطى هذا المرسوم لكل شخص تعرض لإجراء . على بطاقة المعلومات التي یفرضها نظام الرقابة و الحراسة

.202- 91إقامة الطعن مثله مثل المرسوم التنفیذي  المنع من   

.25مبروك غضبان،نجاح غربي، المرجع السابق، ص - 4  
لكل شخص الحق في التنقل بحریة و اختیار إقامته : "من المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان على 12/1تنص المادة  - 5

   ..."داخل دولة ما شریطة الالتزام بأحكام القانون

.56سحنین، المرجع السابق، صأحمد  - 6  
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ـــ ـــة دســـتوریا أثنـــاء ســـریان حال ـــل و الإقامـــة المكفول ـــة التنق ة ومـــن مظـــاهر المســـاس بحری
حظـــرت بموجبـــه  1991جـــوان  06قیـــام الســـلطة العســـكریة بإصـــدار بیـــان بتـــاریخ  الحصـــار،

النصف صـباحا بالولایـات التجوال ابتداءا من الساعة الحادي عشر لیلا إلى الساعة الثالثة و 
الجزائــر، البلیــدة، بــومرداس، تیبــازة، و تــم تعمیمــه بعــد ذلــك علــى ولایــات أخــرى منهــا  :التالیــة

ـــاریخ الـــوادي  ـــة الرابعـــة بت ـــذي أصـــدرته الســـلطة العســـكریة للناحی جـــوان  15بموجـــب البیـــان ال
، بحكـم أن هـذه 1في منتصف اللیل في كل من الجزائر و البلیـدة، بـومرداس و الـوادي 1991

  2.المناطق كانت مسرحا لأعمال الشغب و التخریب التي أدت إلى إعلان حالة الحصار

تكلف أن تجرى و : "السابق التي تنص علىالرئاسي من المرسوم  7/2 و بموجب المادة
ــــة فــــي لك داخــــل ذالمحــــال العمومیــــة أو الخاصــــة، و كــــ مــــن یجــــري تفتیشــــات لیلیــــة أو نهاری

، و تتم التفتیشات خـارج ظـروف الاسـتعمال بنـاءا علـى تعلیمـات كتابیـة صـادرة عـن 3المساكن
من المرسـوم  5بمقتضى المادة السلطة العسكریة التي ترأس لجنة رعایة النظام العام المحدثة 

  .196 -91الرئاسي رقم

لكن في الواقـع العملـي نجـد أن التفتیشـات تـتم خـارج ظـروف الاسـتعجال و تقتصـر فقـط 
على تعلیمات كتابیـة تصـدر عـن السـلطة العسـكریة بصـفتها تتـرأس لجنـة رعایـة النظـام العـام، 

طریــق المباغتــة بــدون إشــعار كمــا نلمــس التجــاوزات التــي تــتم بحجــة هــذه التفتیشــات تــتم عــن 

                                                             
.224إبراهیم یامة، المرجع السابق، ص - 1  

.58أحمد سحنین، المرجع السابق، ص - 2  
من المرسوم الرئاسي  7شروط تطبیق المادة  1991جوان 25المؤرخ في  204-91لقد جاء في المرسوم التنفیذي رقم  -3

الحالات الاستعجالیة كما هو منصوص علیه في قانون الإجراءات التفتیشات التي تجرى في :" 2في مادته  91-196
و التي تماثلها،  3الجزائیة داخل المحال العمومیة أو الخاصة و كذلك داخل المساكن و في الحالات المحددة في المادة 

خدمون الذین تؤهلهم ضباط الشرطة القضائیة في الأمن الوطني، المست: یمكن أن تجرى لیلا  و نهارا أو لیلا بمبادرة من
   .196-91قانونا السلطات العسكریة المخولة صلاحیات الشرطة حسب مفهوم المرسوم الرئاسي
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مــن المرســوم  4الســالف ذكرهــا، و هــو مــا یتنــاقض مــع المــادة  2مســبق حســب مفهــوم المــادة 
  1.الرئاسي

  :أثناء حالة الطوارئ -2

صـــلاحیات واســعة لـــوزیر الداخلیـــة فـــي إصـــدار  44-92یخــول المرســـوم الرئاســـي رقـــم 
الــة الطـوارئ التــي قــد تكــون قـرارات ضــبط مــن شـأنها تقییــد الحریــات الشخصــیة أثنـاء فــرض ح

شاملة كامل التراب الـوطني،أو جـزء منـه، فتكـون قیـودا علـى حریـة الفـرد الجسـدیة و حقـه فـي 
  الأمن كالاعتقـال،أو قیـودا علـى حریـة التنقـل،أو الإقامـة و حرمـة المسـكن و سـریة المراسـلات

  :كما یلي 44-92و ذلك حسب نصوص المرسوم الرئاسي 

لوزیر الداخلیة و الجماعـات المحلیـة بـأن یـأمر بوضـع أي "ه من 5حسب نص المادة  -
شخص راشد یتضح أن نشاطه یشكل خطورة على النظام  و الأمن العمومیین،أو على السیر 
الحسن للمصالح العمومیة في مراكـز الأمـن التـي تنشـأ بقـرار مـن وزیـر الداخلیـة و الجماعـات 

مــن دســتور  44و41لفــا لأحكــام المــادتین و یعــد هــذا الإجــراء مخا2المحلیــة فــي مكــان محــدد 
1989.3  

فإن تدبیر الوضع في مركز الأمـن  75-92من المرسوم التنفیذي  3و حسب المادة  -
ـــي یفوضـــها هـــذا  ـــة، أو الســـلطة الت ـــة و الجماعـــات المحلی ـــر الداخلی ـــل وزی لا یتخـــذ إلا مـــن قب

الحصــار التــي تتــولى فیهــا الأخیــر بنــاءا علــى اقتراحــات مصــالح الأمــن، و هــذا خلافــا لحالــة 
  .المجالس الجهویة الثلاثة مهمة إصدار أمر الوضع في مركز الأمن

                                                             
).72،71(أحمد سحنین، المرجع السابق، ص - 1  

 1992فیفري 20المؤرخ في  75- 92من المرسوم التنفیذي رقم  2في إطار ما یسمى الاعتقال الذي عرفته المادة  -2
عبار عن تدبیر :" و المتضمن إعلان حالة الطوارئ بأنه 44-92طبیق أحكام المرسوم الرئاسي رقم المتضمن شروط ت

إداري ذي طابع وقائي یتمثل في حرمان أي شخص راشد من حریة الذهاب و الإیاب، و ذلك بوضعه في أحد المراكز 
   .1992فیفري  23الصادرة في  14ج ر عدد .المحدثة من وزیر الداخلیة

.97الحفیظ بن بكاي، المرجع السابق، صعبد  - 3  
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مــن المرســوم التنفیــذي الســالف ذكــره فأجــازت أن یكــون تــدبیر الوضــع فــي  4أمــا المــادة 
مركز الأمن محل طعن لدى والي ولایة مكان إقامة الشخص الموضوع في مركـز الأمـن دون 

یومــا مــن  15هــا قیـدت المجلــس الجهـوي بالفصــل فـي الطعــن خـلال لكن تحدیـد مهلــة الطعـن،
  1.إخطاره، و لم تشر إلى الرقابة القضائیة في حال رفض الطعن الإداري

فأعطــت للســلطات المدنیــة حــق اتخــاذ عــدة تــدابیر  44-92مــن المرســوم  6أمــا المــادة 
  :تعمل على تقیید الكثیر من الحقوق و الحریات الأساسیة التالیة

  .الأشخاص تحت الإقامة الجبریة، أو في مراكز الأمن وضع -

  .إقامة مناطق للإقامة المنظمة لغیر المقیمین -

لمــواطنین، أو الأجانــب فــي الســفر ا علــى حریــةوضــع قیــود  تحدیــد أو منــع المــرور، -
  ...الانتقال و التجول و التجمع و المرور، أو استخدام الأسلحةو 

غیــر المـــرخص بــه، لیشـــمل التســخیر المؤسســـة  تســخیر العمــال فـــي حالــة الإضـــراب -
مـن دسـتور  )52، 54(العمومیة بهـدف اسـتمرار تقـدیم الخـدمات، و هـذا مخـالف لـنص المـواد

1989.  

  .تفتیش الأماكن و الأشخاص لیلا و نهارا -

ـــى  - ـــي تشـــهد تهدیـــدا خطیـــرا عل فـــرض حظـــر التجـــوال لمـــدة محـــددة علـــى المنطقـــة الت
  .طرابات و عملیات مسلحة معادیةالأمن،أو تشهد تفجیرات أو اض

الأمـــر بمنـــع المظـــاهرات التـــي یتبـــین أنـــه یحتمـــل أن یوقـــع أثناءهـــا الإخـــلال بالنظـــام  -
  .العام، و الطمأنینة العامة

أمــاكن الاجتماعــات مهمــا كانــت العــروض الترفیهیــة، و الأمــر بــالغلق المؤقــت لقاعــات  -
  .طبیعتها

                                                             
.29مبروك غضبان ، نجاح غربي، المرجع السابق، ص - 1  
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  1.قضائیةتوقیف و تفتیش الأفراد دون صدور مذكرة  -

النســبة للتــدابیر و الملاحــظ علــى هــذه النصــوص لــم تشــر إلــى نظــام الطعــن القضــائي ب 
 صــار دونهــذا غیــر منطقــي أن یســمح بــالطعن فــي حالــة الحأثنــاء حالــة الطــوارئ، و  المتخــذة 

 44-92فالمرسوم الرئاسي  منها من حیث المساس بالحریات، خفّ التي هي أحالة الطوارئ و 
ـــي للح ـــة و للتعســـف الـــذي یمكـــن أن یكـــون مـــن طـــرف الســـلطة یجســـد خـــرق فعل ـــات الفردی ری

المخولة باتخاذ هذه الإجراءات في ظل انعدام الرقابة القضائیة و المساءلة الجزائیة و المدنیـة 
  2.في حالة الطوارئ

  ةتضییق نطاق الرقابة القضائی: المطلب الثاني

مخالفـة مبـدأ المشـروعیة و اسـتعمال إذا كانت نظریة الظـروف الاسـتثنائیة تجیـز لـلإدارة 
إلا أن ذلــك لا یعنــي عــدم خضــوع أعمالهــا لرقابــة  إجــراءات اســتثنائیة لمواجهــة هــذه الظــروف،

  .و الذي یمثل ضمانة هامة لحمایة حقوق و حریات الأفراد ،القضاء

ـــر المشـــرع ـــة بینهمـــا أق مخاصـــمة للأفـــراد حـــق اللجـــوء إلـــى القضـــاء و  فمـــن أجـــل الموازن
ق ذلك عن طریعن الإدارة  في ظل هذه الظروف و  داریة غیر المشروعة الصادرةالقرارات الإ

فـإن  نتیجة للأضـرار المترتبـة عـن الأعمـال المادیـة لـلإدارة،، و )فرع أول(دعوى تجاوز السلطة
طریـق عما أصابهم من أضرار عن  حق اللجوء إلى القضاء والمطالبة بالتعویض المشرع أقر

  ).فرع ثاني)(وى التعویضدع(تحریك دعوى المسؤولیة

  )رقابة الإلغاء(دعوى تجاوز السلطة: الفرع الأول

إن مواجهــــة الظــــروف الاســـــتثنائیة تقتضــــي الســـــرعة و الاســــتعجال، و ذلـــــك مــــن أجـــــل      
لذلك منح القضاء الإدارة إمكانیة مخالفـة بعـض  المحافظة على النظام العام و دفع الأخطار،

                                                             
.31عفاف بن عمارة، المرجع السابق، ص - 1  

.92،91أحمد سحنین، المرجع السابق، ص - 2  



تطبیقات نظریة الظروف الاستثنائیة في الجزائر و آثارھا:             الثاني الفصل  
 

104 
 

كـــون ســـلطات أركـــان القـــرار الإداري و المتمثلـــة فـــي ركـــن الاختصـــاص و الشـــكل و المحـــل، 
  .1عدم ممارسة الرقابة علیها بالتاليو الإدارة  تتمتع بسلطة تقدیریة بشأنها 

لزمــة بعنصــر فــالإدارة تبقــى م و اقتصــر دوره فــي مجــال الرقابــة علــى عنصــر الســبب،      
عـدما بهـذا العنصـر، لظـروف الاسـتثنائیة تـرتبط وجـودا و السبب في القرار الإداري، حیـث أن ا

فـإن  مـن ثمـةالإدارة القـرارات الاسـتثنائیة، و فلولا الظروف الاستثنائیة لما تواجد الداعي لاتخاذ 
عنصــــر الســــبب یختلــــف علــــى أثارهــــا علــــى بقیــــة العناصــــر  علــــى الظــــروف الاســــتثنائیة أثــــر

  2.الأخرى

فیتحقــق مــن وجــود الســبب  عنصــرتنصــب أولا علــى  ن رقابــة القاضــي الإداري إعلیــه فــو      
،و یتأكــد مــن صــحة الحالــة الواقعیــة التــي ) رقابــة الوجــود المــادي للوقــائع( الظــرف الاســتثنائي

مــن و  ،)رقابــة التكییــف القــانوني للوقــائع( دفعــت الإدارة إلــى اســتخدامها للســلطات الاســتثنائیة
  .3)رقابة الملاءمة(صحة وصفها القانوني  باعتبارها تمثل ظرفا استثنائیا 

  عرقابة الوجود المادي للوقائ: ولاأ
إن الرقابة على الوجود المادي للوقـائع هـو التأكـد فعـلا مـن وجـود الوقـائع التـي ارتكـزت علیهـا 

القاضــي صــحة هــذه الإدارة فــي إصــدار قرارهــا، و التــي تمثــل الــدافع فــي إصــداره،فإذا أثبــت 
  4.الوقائع فإن القرار الإداري یعد باطلا

و لقد كان مجلس الدولة في بدایة الأمر یرفض الرقابة على الوقائع التـي اسـتندت إلیهـا 
الإدارة فــي ظــل الظــروف الاســتثنائیة، و ذلــك علــى اعتبــار أنــه یــدخل  ضــمن ســلطات الإدارة 

                                                             
:السعید سلیماني،دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق و الحریات،منشور على الموقع -  1 

www.slimaniessaid.com/ 

.235إیهاب طارق عبد العظیم،المرجع السابق،ص - 2  
).178،177(إبراهیم عبد العزیز شیحا، المرجع السابق،ص - 3  

، كلیة عمر بوقریط، الرقابة القضائیة على تدابیر الضبط الإداري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام - 4
  .108، ص2007-2006السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة،الحقوق و العلوم 
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ــة الطــوارئاســتندت علــى القــو  ،1وضــمن  المجــال التقــدیري لهــا   وانین الاســتثنائیة، كقــانون حال
 ،(les mesures de haute police) ك الفتـرة إجـراءات الضـبط العـاليحیـث كـان یطلـق علیـه فـي تلـ

إذ كان المجلس یكتفي بالنسبة لتلك القـرارات أن تكـون الإدارة  قـد اسـتندت علـى وقـائع لتبریـر 
  2.الفعلي لهذه الوقائعدون أن یقوم بالتحقق من الوجود  تلك الإجراءات،

و قـــد ســـلك مجلـــس الدولــــة الفرنســـي هـــذا المســـلك بخصــــوص إجـــراءات الضـــبط التــــي  
 1955أفریل 03اتخذتها السلطات الفرنسیة في الجزائر تطبیقا لنصوص القانون الصادر في 

و الخاص بإعلان الأحكام العرفیة، و أیضا بالنسبة لإجـراءات الطـرد التـي اتخـذتها السـلطات 
  .1778سیة في تونس وفق للأمر العالي الصادر في جوان الفرن

ن مجلــس الدولــة انتقــد مــن جانــب الفقــه، و ذهــب الــبعض إلــى أن مراقبــة الوجــود غیــر أ
المـادي للوقـائع یمثــل الحـد الأدنــى مـن الرقابـة التــي یتعـین علــى القاضـي القیـام بهــا فـي جمیــع 

  3.كونه مطلبا منطقیا و لیس عنصرا تقدیریا الحالات،

لــة الفرنســي تخلــى عــن هــذا المســلك و نتیجــة للانتقــادات التــي تعــرض لهــا مجلــس الدو 
أصبح یراقب الوجود المادي للوقائع بالنسـبة للقـرارات الصـادرة عـن الإدارة فـي ظـل الظـروف و 

خذ فیه المجلس برأي مفـوض الدولـة أالذي  1959سنة Grange4 حكمالاستثنائیة ، و ذلك في 
تقریره بالعدول عن حكمه السابق، و ذلك بمناسبة الطعـن فـي قـرار  و الذي طالب المجلي في

صادر من السلطات الفرنسیة في الجزائر بتحدید إقامة أحد المحامین بالاسـتناد إلـى نصـوص 

                                                             
السعید سلیماني، دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق و الحریات العامة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون  -1

   .93، ص2004-2003الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

.119، ص2008عادل السعید محمد أبو الخیر، البولیس الإداري، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،  - 2  

.139حمزة نقاش، المرجع السابق، ص  - 3  
   1959جوان  30الصادر بتاریخ    Grangeحكم مجلس الدولة الفرنسي في قضیة - 4

105Search .records.nsw.gov.au/items/1000571.  
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، و قد اسـتندت الإدارة فـي قرارهـا إلـى انتمـاء 1956مارس  16المرسوم بالقانون الصادر في 
  .خلال بالأمن و مساعدة الثوار في الجزائرذلك المحامي إلى تنظیم سري هدفه الإ

لا أنــه و الحكــم بشــرعیة قــرار الإدارة، إ و هنــا كــان علــى المجلــس إتبــاع المســلك الســابق
قـــام بـــالتحقیق مـــن الوجـــود المـــادي للوقـــائع، و توصـــل إلـــى عـــدم صـــحة الوقـــائع التـــي ادعتهـــا 

  .الإدارة، و قام بإلغاء القرار

ســتناد القـرار الإداري إلـى وقـائع صـحیحة مادیـا فــي و منـذ ذلـك الحكـم أصـبحت مسـألة ا
فرنســا قاعــدة عامـــة، و علــى الإدارة احترامهــا ســـواء فــي قراراتهــا الصـــادرة فــي ظــل الظـــروف 

  1.العادیة، أو في ظل الظروف الاستثنائیة

فكان یصـدر   ،و لقد سایر القضاء الجزائري نفس نهج مجلس الدولة الفرنسي في البدایة
دون أن یتأكد من صحتها المادیة، ففي قضـیة  لى الوقائع التي تدعیها الإدارة،أحكامه بناءا ع

والي ولایة مستغانم ضد الجمعیة الإسلامیة للحمایة الاجتماعیة، قام والي ولایة مسـتغانم برفـع 
دعوى أمام الغرفة الإدارة لمجلس قضاء مستغانم ضد الجمعیة الإسلامیة للحمایة الاجتماعیـة 

  وعةســتغانم، و الــذي طالــب بحلهــا قضــائیا بســبب قیامهــا بنشــاطات غیــر مشــر لســیدي علــي بم
المتعلـــق  12-90مـــن القـــانون رقـــم  35و 8یـــل ،حیـــث اســـتند إلـــى المـــادتین لـــم یقـــدم أي دلو 

 1994أفریــل26بالجمعیــات، غیــر أن الغرفــة الإداریــة بمجلــس قضــاء مســتغانم صــرحت فــي 
مـــــن قـــــانون  13و 12عـــــدم قبـــــول عریضـــــة الـــــوالي، و ذلـــــك لمخالفتهـــــا لمقتضـــــیات المادتیـــــة

بــالطعن فــي هــذا القــرار  1994نــوفمبر  20الإجــراءات المدنیــة و الإداریــة، فقــام الــوالي فــي 
ــا إلغــاء قــرار المجلــس القضــائي علــى  بالاســتئناف أمــام الغرفــة الإداریــة بالمحكمــة العلیــا طالب
أســاس أن العریضــة اســتوفت شــروطها الشــكلیة و فــي الموضــوع، و بعــد التصــدي حكــم بحــل 

  .      الجمعیة على أساس قیامها بتصرفات و نشاطات مخالفة لقانونها الأساسي

                                                             
.70دیدیش، المرجع السابق، صعاشور  - 1  
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اضي بالمحكمة العلیا لم یتأكد من الصـحة المادیـة للوقـائع إن هذه القضیة تؤكد بأن الق 
التــي ادعتهــا الإدارة، و اعتبــر أن مــا نســبه الــوالي للجمعیــة ثابــت، و الحقیقــة أن الوقــائع التــي 

  1.ادعاها الوالي لیست ثابتة و لم یقدم أي دلیل على صحتها

الأدنـى مـن الرقابـة و مـن و هناك من القرارات القضـائیة قـام مـن خلالهـا بممارسـة الحـد 
ذلــك قضــیة والــي ولایــة مســتغانم ضــد الجمعیــة الثقافیــة الشــیخ الســي محمــد بــن یحــي و التــي 
تتلخص وقائعها في أن والي ولایة مسـتغانم قـام برفـع دعـوى أمـام الغرفـة الإداریـة أمـام مجلـس 

ت غیــر قضـاء مســتغانم ضــد هـذه الجمعیــة مطالبــا حلهـا قضــائیا و ذلــك بسـبب قیامهــا بنشــاطا
 35و  8مـادتین مشروعة و دون أن یقدم أي دلیل على صـحة مـا یدعیـه، واسـتند فقـط إلـى ال

ذلـك لمجلس القضائي رفـض تلـك الـدعوى، و المتعلق بالجمعیات،إلا أن ا 12-90من القانون 
 25على أساس أن الوالي لم یقدم أي دلیل على صحة ما یدعیه و هـذا مـا  أدى بـالوالي فـي 

هــــذا القــــرار أمــــام الغرفــــة الإداریــــة بالمحكمــــة العلیا،طالبــــا إلغــــاء القــــرار  فــــي 1994دیســــمبر 
  .المستأنف فیه و حل الجمعیة

إلا أن المحكمة العلیا لم تستجب لطلـب الـوالي، و أیـدت القـرار المسـتأنف فیـه، و ذلـك  
  2.على أساس أن الوالي لم یقدم الدلیل على صحة ما یدعیه

  للوقائعالتكییف القانوني : ثانیا

إن عملیة التكییف القانوني تعني إعطاء الواقعة الثانیة لدى الإدارة الوصف الـذي یحـدد 
موقعهــا داخــل حــدود القاعــدة القانونیــة التــي یــراد تطبیقهــا، حیــث أن هــذا الوصــف یــدخل فــي 

  3.إطار القاعدة القانونیة التي حددها النص
                                                             

، القرار غیر منشور، نقلا عن 1995دیسمبر 4الغرفة الإداریة، المحكمة العلیا ) 793الفهرس (137166القرار رقم  -1
 .322مراد بدران، المرجع السابق، ص

: یر منشور، نقلا عن، القرار غ1995دیسمبر  24المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة،) 810الفهرس (138642القرار رقم  -2
   .324مراد بدران، المرجع السابق، ص

.152حمزة نقاش، المرجع السابق، ص - 3  
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الوقــائع الموجــودة إســنادا ســلیما  دإســناو هــذا یعنــي إمكانیــة خطــأ الســلطات الإداریــة فــي 
فعنـدما یجتـاز القاضـي رقابـة  صحیحا إلى مجموعة القواعد القانونیة التي تحكمها و تنظمها،و 

یقــوم ببحــث مــا إذا كانــت تلــك الوقــائع یقــوم ببحــث مــا إذا كانــت تلــك  ،الوجــود المــادي للوقــائع
لوقـائع تشـكل اضـطرابا أو تهدیـدا أي أن تلـك ا الوقائع من شأنها أن تبرر تدخل الإدارة قانونا،

  .باضطراب النظام العام

 ،و فــي فرنســا فــإن مجلــس الدولــة الفرنســي مــارس رقابتــه علــى التكییــف القــانوني للوقــائع
بالنسبة للإجراءات و التدابیر التي اتخذتها الإدارة لمواجهـة الأزمـة الحالیـة فـي حالـة الظـروف 

  1.الاستثنائیة

ذهــب مجلــس الدولــة مــن خــلال فــرض رقابتــه علــى  )Damaziere et autres (ففــي قضــیة
مقــررا أن سـلطات الضـبط الإداري التـي لا تملـك منــع  ،أسـباب القـرار الصـادر بمنـع الاجتمـاع

ــم تــتح لهــا الوســائل الكفیلــة لصــیانة النظــام  الاجتمــاع المهــدد بــالإخلال بالنظــام العــام،إلا إذا ل
هدیــــد بإثــــارة مظـــــاهرة معادیــــة لا یبــــرر منـــــع العــــام مــــع اســــتمرار الاجتمـــــاع، و أن مجــــرد الت

لا أمكــن لــلإدارة التوصــل إلــى منــع الاجتمــاع، و  الإدعــاء الاجتماعــات مكتفیــة بهــذا الســبب أو إ
  2.بذلك

أمــا فــي الجزائــر فهنــاك قضــایا نــادرة مــارس فیهــا القاضــي رقابتــه علــى التكییــف القــانوني 
التـي تتجلـى وقائعهـا فـي أنـه و  ،میلیـةللوقائع، و التي من بینها قضیة عتیق محمد ضد بلدیة ال

یقضــي بإیقــاف الســید عتیــق محمــد عــن عملــه  اجویلیــة أصــدرت بلدیــة المیلیــة قــرار  26بتــاریخ 
فته لو ذلك على أساس مخا ،لمدة غیر محدودة كعون عمومي بالمجلس الشعبي لبلدیة المیلیة

ــــبعض ، المت1993فبرایــــر16المــــؤرخ فــــي  54-93لأحكــــام المرســــوم التنفیــــذي رقــــم  ضــــمن ل
  .الواجبات المفروضة على الموظفین العمومیین

                                                             
.432عادل السعید أبو الخیر، المرجع السابق، ص - 1  

  :،انظر1953جویلیة 29في Damaziere et autresحكم مجلس الدولة الفرنسي في قضیة  -2
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 1993مـاي  10المؤرخـة فـي  384و قد استند هذا القـرار علـى التعلیمـة الوزاریـة رقـم  
، فقــام الســید عتیــق محمــد بــالطعن 54-93التــي شــرحت كیفیــة تطبیــق المرســوم التنفیــذي رقــم 

یـة لمجلـس قضـاء جیجـل و ذلـك علـى في ذلك القرار بدعوى تجاوز السلطة أمام الغرفة الإدار 
أســاس عــدم احتــرام حقــوق الــدفاع، بالإضــافة إلــى أن التوقیــف تــم لمــدة غیــر محــدودة، و ذلــك 

إلا أن المجلـس القضـائي أصـدر ،54-93من المرسوم التنفیذي رقم  11خلافا لأحكام المادة 
ـــي الموضـــوع رفضـــها  1996مـــاي  6بتـــاریخ  ـــدعوى شـــكلا، و ف ـــول ال ـــرار یقضـــي بقب بعـــدم ق
  .التأسیس

، و 1996جویلیـة   03فقام السید عتیق باسـتئناف هـذا القـرار أمـام مجلـس الدولـة فـي  
ذلك على أساس نفس الأسس السابقة، فقام مجلس الدولة بإلغاء القرار المستأنف فیه، و ذلك 

 6یـــوم إلـــى  15مـــن  54-93علـــى أســـاس أن مـــدة التوقیـــف حـــددت فـــي المرســـوم التنفیـــذي 
أن المستأنف أوقـف لمـدة غیـر محـدودة، و هـذا مـا یجعـل القـرار الـذي صـدر  أشهر، في حین

  1.ضده مشوب بعیب تجاوز السلطة، و یعد باطلا
  الرقابة على ملاءمة القرارات الصادرة في ظل الظروف الاستثنائیة: ثالثا

التقدیریـــة  إن الرقابــة علــى الملاءمــة تعنـــي تمتــع الســلطات الإداریـــة المختصــة بالســلطة
  .خطورة الوقائع لمراقبة مدى أهمیة أو

یتوقف عند التحقـق مـن  أنإن دور القاضي في مجال مشروعیة القرارات الإداریة یجب 
ـــف القـــانوني لهـــذه  ـــائع التـــي اتخـــذتها الإدارة ســـببا لقرارهـــا، وصـــحة التكیی الوجـــود المـــادي للوق

رة السـبب و تقـدیر مـدى التناسـب الوقائع، دون أن یتعدى ذلك إلى البحث عـن أهمیـة و خطـو 
غیر أنه و حرصـا مـن اتخـاذ الإدارة الإخـلال بالنظـام  ،بینه وبین العمل الذي قامت به الإدارة

                                                             
  .336، نقلا عن مراد بدران ، ص2000جانفي 21قرار مجلس الدولة في  -1
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فقـد فـرض مجلـس الدولـة الفرنسـي رقابتـه علـى قـرارات  ،العام ذریعة لتقیید الحقوق و الحریـات
  1.الإدارة في ظل الظروف الاستثنائیة في العدید من الحالات

ـــي الظـــروف الاســـتثنائیة مـــن خـــلال الســـلطات المخولـــة و  ـــة ف ـــة هـــذه الرقاب تظهـــر أهمی
التــي تمكنهــا مــن مواجهـة هــذه الظــروف حیــث یترتــب عـن ذلــك اعتــداء صــریح علــى ، و لـلإدارة

لازمـا  ف أن یكـون ضـروریا و حریات الأفراد، لذلك یشترط في عمل الإدارة في ظل هـذه الظـرو 
  2.امهاو أن یكون هذا الإجراء وحیدا أم

فقد أصدر مجلس الدولة الفرنسي مجموعة من الأحكام القضائیة  ،و تطبیقا لهذه الرقابة
ة  في ظل الظروف الاستثنائیة من اءات المتخذالفعالة لحمایة الحقوق و الحریات اتجاه الإجر 

  .طرف الإدارة

 (Nantes)إذ قـام بإلغـاء قـرار رئـیس بلدیـة   Veuve Goguet( 3(مـن ذلـك حكمـه فـي قضـیة 

، مــن أجـل اتخــاذه كمــأوى لمنكــوبي (Goguet)للأرملــة القاضـي بالاســتیلاء علــى المنـزل المملــوك 
الحــرب العالمیــة الثانیــة، و لقــد أســس مجلــس الدولــة حكمــه فــي هــذا علــى أســاس أن مشــكلة  
إیجــاد مــأوى للمنكــوبین لیســت ســببا كافیــا لنــزع ملكیــة ذلــك البیــت، بحیــث یمكــن إیجــاد  مــأوى 

أخــرى غیــر الاســتیلاء، و علیــه فغـن المصــاعب و الظــروف التــي واجهتهــا الإدارة فــي  بوسـیلة
  4.تلك البلدیة لا تبرر إصدار قرار الاستیلاء

و مـــن خـــلال هـــذا الحكـــم یتضـــح أن مجلـــس الدولـــة الفرنســـي یشـــترط عنـــد لجـــوء الإدارة 
أن یكـون هنـاك تناسـب بـین الإجـراء المتخـذ  ،لاستخدام سلطاتها في ظل الظـروف الاسـتثنائیة

                                                             
.438عادل السعید أبو الخیر، المرجع السابق، ص - 1  

.284إبراهیم یامة، المرجع السابق، ص - 2  
  :أنظر الموقع.1946ماي 03بتاریخ  Veuve Gogueteحكم مجلس الدولة في قضیة -3

www.charente-moritime.sit.gouv.fr/themes/fichiers/34990.xls.  

.340مراد بدران، المرجع السابق، ص  - 4  
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و الظـــرف الاســـتثنائي، و إن كـــان قرارهـــا معیـــب و جـــدیر بالإلغـــاء، و ذلـــك مـــن أجـــل حمایـــة 
  .حقوق و حریات الأفراد

أما عـن تطبیقـات الرقابـة القضـائیة علـى ملاءمـة القـرار للظـرف الاسـتثنائي فـي القضـاء 
الاســتثنائیة، و دور  ظــل الظـروف العادیـة أواقـع سـواءا فـي جسـد فــي أرض الو ، لـم یالجزائـري

  1.القاضي فیها لا زال محتشما

  )دعوى التعویض(دعوى المسؤولیة في ظل الظروف الاستثنائیة: الفرع الثاني

ل الظــروف یعتبــر قضــاء الإلغــاء أهــم وســیلة یمارســها القضــاء علــى أعمــال الإدارة فیظــ
جــل حمایــة حقــوق و حریــات الأفــراد، غیــر أن هــذا لا یــوفر حمایــة أالاســتثنائیة، و ذلــك مــن 

كافیــة لهــذه الحقــوق، حیــث لا یمكــن للقاضــي الإداري جبــر الضــرار التــي تصــیب الأفــراد مــن 
جـراء تجــاوز أعمــال الإدارة حــدود الظـرف الاســتثنائي و الــذي یشــكل خطـا فــي جانبهــا موجــب 

ثانیــة إذا كــان القضــاء قــد اعتــرف لــلإدارة هــذا مــن جهــة، و مــن جهــة ) أولا(2لقیــام مســؤولیتها
 استعمال سلطات استثنائیة فـي ظـل الظـروف الاسـتثنائیة مـن أجـل  تحقیـق المصـلحة العامـة،

التـي تـؤذي لیهـا إلحـاق أضـرار لـبعض الأشـخاص، و فإن استعمال تلك السلطات قد یترتب ع
  .3)نیاثا(إلى إثارة مسؤولیة الإدارة على الرغم من أنها لم ترتكب أي خطأ

  مسؤولیة الإدارة على أساس الخطأ في ظل الظروف لاستثنائیة: أولا

یة فــي ظـل الظـروف الاسـتثنائیة مــن لقـد أقـر القضـاء لــلإدارة ممارسـة سـلطاتها الاسـتثنائ
جــل الحفــاظ علــى النظــام العــام، و ذلــك تبعــا لضــوابط و شــروط لا بــد علــى الإدارة مراعاتهــا أ

  4.معنى ذلك أن الإدارة تبقى خاضعة لمبد أ المشروعیةأثناء قیامها بهذه الأعمال، و 
                                                             

.342مراد بدران، المرجع السابق، ص- 1  

.107السعید سلیماني، المرجع السابق، ص - 2  

.159حمزة نقاش، المرجع السابق، ص - 3  

.154حمزة نقاش، المرجع السابق، ص - 4  
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ــارة  غیــر أنــه یمكــن أن تقــوم الإدارة بأعمــال فــي ظــل الظــروف الاســتثنائیة یــؤذي إلــى إث
مسؤولیتها، كأن تصدر الإدارة عملا مخالفا للغـرض المخصـص لمثـل تلـك الأعمـال، أو تقـوم 

خـاذه، و إذا كانـت هـذه الأعمـال بإصدار عمل لا یستند على سبب قانوني یبـرره ویسـتوجب ات
فإنــه فــي حالــة مــا إذا رتبــت ضــررا  غیــر مشــروعة یجــوز الطعــن فیهــا بــدعوى تجــاوز الســلطة،

فإنه یمكن أن یؤذي ذلك إلى قیام مسؤولیة الإدارة على أساس الخطأ، و یتقرر للأفراد  للغیر،
  .الحق في الحصول على التعویض عن تلك الأضرار

یـر مســؤولیة الإدارة فــي ظــل الظـروف الاســتثنائیة علــى أســاس إن القضـاء تشــدد فــي تقر 
الخطـأ ، إلا أنــه فــي الوقــت نفســه، أكـد علــى أنــه لــیس كــل خطـأ یمكــن أن یكــون أساســا لإثــارة 
مسـؤولیة الإدارة فــي تلـك الظــروف، و علیـه فإنــه لا یعتــد بالخطـأ البســیط، بـل اشــترط القضــاء 

ـــوفرت هـــذه نـــا و جســـیم، و الـــذي یجـــب أن یكـــون بیتـــوافر الخطـــأ ال ذا جســـامة خاصـــة، فـــإذا ت
الخصــائص فــي عمــل  الإدارة الصــادر فــي ظــل الظــروف الاســتثنائیة جــاز لمــن تضــرر منــه 

  1.مقاضاة الإدارة للحصول على التعویض

ومــن الأحكــام التــي أكــد فیهــا مجلــس الدولـــة الفرنســي، الحكــم الــذي أصــدره فــي قضـــیة 
)wanniek(2  التي تتلخص وقائعها في أن السید)wanniek(  قد اشتبه فیه خـلال الحـرب العالمیـة

بعد رحیله إلى الجزائر لحبسه هناك، و تو الأولى من قبل السلطات العسكریة، فتم القبض علیه 
دون  ،)Lyon(و ) Marseille(عودتـه مـن الجزائـر تـم الإبقـاء علـى حبسـه لمـدة شـهرین فـي سـجون

  .القضائي المبرر لحبسهأن یتم التحقیق 

إلــى الطعــن للحصــول علــى تعــویض نتیجــة الأضــرار  )wanniek(و هــذا مــا أدى بالســید 
إلا أن مجلــس الدولــة اعتبــر  التــي تعــرض لهــا مــن جــراء الإجــراءات التعســفیة غیــر مشــروعة،

                                                             
بایة سكاكني،  دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق و الحریات، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم القانونیة، كلیة -1

  . 197، ص2011الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، 
 :، انظر1920نوفمبر  05بتاریخ  wanniekحكم مجلس الدولة في قضیة  -  2

http://www.legifrance.gouv.fr  
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  ...التدابیر التي تم اتخاذهـا ضـد المـدعي تعـد مـن قبیـل الإجـراءات الضـروریة للأمـن الـوطني
ــــذي یعــــد أساســــا و  ــــر عــــادي، و ال ــــن ترتكــــب خطــــأ جســــیما غی بمــــا أن الســــلطة العســــكریة ل

لمســؤولیتها عــن العمــال التــي یقــوم بهــا فــي مثــل تلــك الظــروف الصــعبة، فــإن طلــب التعــویض 
  .الذي قام به المدعي من جراء الأضرار التي تعرض لها یكون مرفوضا

ـــة قیـــام مســـؤولی  ة الإدارة فـــي ظـــل الظـــروف مـــن خـــلال الحكـــم، یبـــین لنـــا مـــدى إمكانی
الاستثنائیة على أساس الخطأ، حیث قرر مجلس الدولة أن الخطأ الـذي یثیـر مسـؤولیة الإدارة 
هـو الخطــأ الـذي یمثــل إخــلالا أو انحرافـا علــى الســیر العـادي للمرافــق العامــة، كمـا یوجــد عــدة 

منهــا و  ي جانبهــا ،أحكــام قــرر لهــا مجلــس الدولــة لقیــام مســؤولیة الإدارة تــوفر الخطــأ الجســیم فــ
  1.(Alexis et Wolff) ،و في قضیة (Bernard)كذلك في قضیة و  (Finidori)حكمه في قضیة 

وقعـت الكثیـر مـن أعمـال  1991أما في الجزائر و بعـد توقیـف المسـار الانتخـابي لسـنة 
الخطــأ العنـف و التـي ترتـب علیهـا العدیـد مـن الجــرائم تبـرر قیـام مسـؤولیة الإدارة علـى أسـاس 

هذا العنف، ارتكب الأشـخاص المكلفـین بتطبیـق الإجـراءات الأمنیـة  الجسیم، فمن أجل مواجة
ــد مــن الحــالات حیــث تلقــى المرصــد الــوطني لحقــوق الإنســان  تجــاوزات و تعســفات فــي العدی

إلــى المرصــد،أو عــن طریــق البریــد  العدیــد مــن تظلمــات المواطنین،إمــا بحضــورهم الشخصــي 
الممارسات و السـلوكیات التـي تعتبـر أعمـالا  تعسـفیة أو تجـاوزات ذلك للتصریح بالعدید من و 

  .ارتكبت في حقهم  المصالح المكلفة بضمان أمن الأشخاص و ممتلكاتهم

غیر أنه و بعد اتصال المرصد الوطني لحقوق الإنسان بـوزارة العـدل قصـد قیامهـا بفـتح 
المرتكبــة مــن مصــالح الأمــن ســفات تحقیــق فــي الموضــوع،أثبتت العدیــد مــن التجــاوزات و التع

  2.جسیمة التي تشكل أخطاءو 
                                                             

  .1947نوفمبر  07بتاریخ   Alexis et Wolff  حكم مجلس الدولة في قضیة -1 

www.conseil-etat.fr/decisions-avis-publications/.../les.../28-juin-1918-heyies. 
، طبعة المؤسسة الوطنیة 1997الوطني لحقوق الإنسان، خاصة التقریر الصادر سنة راجع التقاریر السنویة للمرصد  -2

   .24، ص 1998للاتصال و النشر و الإشهار، 
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و كمثــال علــى ذلــك قضــیة وزارة الــدفاع الــوطني ضــد ورثــة بــن عمــار لخمیســتي، و إثــر 
أیــد مجلــس الدولــة القــرار المطعــون فیــه مســتندا فــي ذلــك علــى  اسـتئناف وزارة الــدفاع الــوطني،

  1.أساس الخطأ الجسیم

  في ظل الظروف الاستثنائیةمسؤولیة الإدارة دون الخطأ : ثانیا

ـــــة  ـــدون الخطـــــأ فـــــي مجـــــال القـــــانون المـــــدني تنحصـــــر فقـــــط فـــــي نظری إن المســـــؤولیة بــ
متمیـزین  نمبـدأیالمخاطر،فإن  المسؤولیة بدون الخطأ في مجال القانون الإداري تتعـداها إلـى 

همــا المســؤولیة علــى أســاس المخــاطر مــن جهــة، و المســؤولیة بســبب الإخــلال بمبــدأ المســاواة 
  .مام الأعباء العامة من جهة أخرىأ

و تجــدر الإشــارة إلــى أن مســؤولیة الإدارة بــدون خطــأ لا تترتــب إلا إذا كانــت الأضــرار 
دون بقیـة الأفـراد، كمـا یجـب أن تكـون هـذه  واتهمبـذالتي أصـابت فـردا معینـا،أو أفـرادا معینـین 

الأضـرار  علــى درجــة كبیــرة مــن الجســامة، حیـث تتجــاوز المخــاطر العادیــة التــي یتعــرض لهــا 
الخصوصــیة : صــفتان همــا فــي الضــررعلــى هــذا الأســاس یجــب أن تتــوفر أفــراد المجتمــع، و 

خطئیــة مقــررة الجسـامة غیــر عادیــة، فالمسـؤولیة علــى أســاس المخـاطر تعتبــر مســؤولیة غیـر و 
قانونـــا و قضـــاءا، تقـــع علـــى عـــاتق الإدارة نتیجـــة لنشـــاطاتها الخطیـــرة و التـــي ألحقـــت أضـــرارا 

  2.خاصة و غیر عادیة بالأفراد

المخاطر، لا بد  أساسو علیه فلتقام مسؤولیة الإدارة في ظل الظروف الاستثنائیة على 
دارة الخـالي لإرر و نشـاط امن توافر ركنـین أساسـیین همـا الضـرر و علاقـة السـببیة بـین الضـ

                                                             
، قضیة وزارة الدفاع الوطني ضد ورؤثة بن عمارة لخمیستي، الغرفة 08/03/1999حكم مجلس الدولة الجزائري في  -1

، دار هومة، 1الشیخ أت ملویة، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، ج لحسین بن: ، انظر)قرار غیر منشور( الثانیة 
   .2006الجزائر، 

.155حیاة غلاي، المرجع السابق، ص - 2  
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ب أن یكــون خــاص كمــا یجــب أن تتــوفر فــي الضــرر صــفات خاصــة حیــث یجــ مــن الخطــأ ،
  1.غیر عاديو 

و مــن الأحكــام التــي أسســها القضــاء الفرنســي علــى فكــرة المخــاطر حكــم محكمــة التنــازع 
الإدارة ، أمـا مسـؤولیة 2 (Perruch)و كـذلك حكمـه فـي قضـیة  (Dame de la murette)في قضیة 

ختل التوازن بین الأفراد ا على أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة فتكون إذا ما
إذ أن الحقـوق و الحریـات یحكمهـا مبـدأ  في تحمل الأعباء العامة المترتبة علـى نشـاط الدولـة،

هـذه الحقـوق أساسي  هو مبدأ المساواة، لهذا فإن أفراد المجتمع جمیعهم متساوون في التمتـع ب
و الحریـات، و فــي المقابــل فــإنهم متســاوون كــذلك فــي تحمــل التكــالیف و الأعبــاء العامــة التــي 
تفرضها الحیاة في المجتمع، حث أن التوازن  بین الأفراد یختل إذا ما تحملت فئة منهم أعباء 

  .الدولة دون باقي أفراد المجتمع

ســـتثنائیة مــن أجـــل مصـــلحة العامـــة  اففــي الظـــروف الاســـتثنائیة ،تقــوم الإدارة بـــإجراءات 
مـن اجــل المسـاواة بــین الأفـراد المســتفیدین مـن أعمــال الإدارة و الأفـراد المتضــررین المطالبــة و 

  3.بالتعویض من جراء أعمال الإدارة

و مـن الأحكــام التــي أسسـها مجلــس الدولــة الفرنسـي علــى فكــرة الإخـلال بمبــدأ المســاواة  
و لقـد قــرر ، 4(Ste cartonerie et imprimerie et chales)ضـیةأمـام الأعبـاء العامـة حكمـه فــي ق

مجلـــس الدولــــة أن الظــــروف الاســـتثنائیة التــــي منعــــت الإدارة مـــن تنفیــــذ الأمــــر، لا یمكــــن أن 

                                                             
.157حیاة غلاي، المرجع السابق، ص - 1  

  ،1952مارس  27بتاریخ  Dame de la muretteحكم مجلس الدولة الفرنسي في قضیة  - 2

  :، انظر1952أكتوبر  17بتاریخ  Perruchحكم مجلس الدولة الفرنسي في قضیة 
http://www.legifrance.gouv.fr  

.164حیاة غلاي، المرجع السابق، ص - 3 
  .1938جوان  03:بتاریخ Ste cartonerie et imprimerie et chales حكم مجلس الدولة في قضیة  -4

 .www.cours-de-droit.net>droitadministratif:   لمزید من التفاصیل أنظر
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توصف بأن عمل الإدارة هذا بأنـه خطـأ مـن جانبهـا، و مـع ذلـك حكـم للشـركة بـالتعویض عـن 
اســـتنادا إلـــى الإخـــلال بمبـــدأ المســـاواة أمـــام الضـــرر الخـــاص و الجســـیم الـــذي لحقهـــا، و ذلـــك 

  .الأعباء العامة

ـــى حـــلا فـــي إحـــدى القضـــایا مـــن قضـــیة  أمـــا فـــي الجزائـــر فلقـــد اســـتوحى المجلـــس العل
(Couiteas)  إذ اعتبر أن دعاوى التعویض بسبب الامتناع عن تنفیـذ الأحكـام القضـائیة تكـون،

كـد ذلـك فـي قضـیة زرطـیط و قضـیة قـد تأمقبولة أمام الغرفة الإداریـة بالمجـالس القضـائیة، و 
 1.يبروك

ومن هذا یلاحظ أنه لقیام مسؤولیة الإدارة یجب توافر شروط حددها القضـاء، وهـذا یعـد 
طات الإدارة إذ أن الظروف الاستثنائیة تسمح للقاضي الإداري التساهل مع الإدارة لسلاتساعا 

  .أثناء قیامها بأعمالها في ظل هذه الظروف

بالنظر إلى التجربة الجزائریة و تنظیمهـا القـانوني للظـروف الاسـتثنائیة عمومـا، نجـد أن       
هناك تجاوزات كبیرة للسلطة أزمت الأوضاع في الجزائـر بسـبب القصـور الـذي یعتـري النظـام 
القانوني الاستثنائي، و الذي فتح المجال لتوسیع السلطات و تركیزها فـي یـد السـلطة التنفیذیـة 

، غیر أنه كان لابـد أن حقوق وحریات الأفراد مع عدم فرض رقابة قضائیة فعالة على حساب
 .تكون خلال هذه الظروف أكثر فعالیة

                                                             
  .381مراد بدران، المرجع السابق، ص  -  1
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غیر العادیة الظروف  مال نظریة الظروف الاستثنائیة فيععلیه نخلص إلى أن إ و
  .لابد منه شرّ  ،تمس بالنظام و الأمن العامین التي قد

و الذي یعني احترام  ،المشروعیة فمن جهة نجد أن هذه النظریة تعدّ خروجا على مبدأ
ي و الت ،الدستوریة إلى اللوائح و التنظیماتالعمل في إطار القواعد القانونیة بدءا بالقواعد و 

و بالتالي الحفاظ على الأمن و النظام  ،ما أنشئت إلا لتحمي و تنظم الحقوق و الحریات
  .العام

، في ظل من جهة أخرى وجود خطر یهدد كیان الدولة و أمنها و نظامها العامینو 
  .مواجهة هذا الخطر بالقواعد القانونیة العادیة عجز السلطات عن

لا لشيء سوى الحفاظ  ،فوجب إذا وضع نظام قانوني استثنائي لمواجهة هذه الظروف
، و ضمان حد أدنى من المساس على المصلحة العامة و لو على حساب المصالح الخاصة

  :العملي نجد أن لكن بالنظر إلى تطبیقات هذه النظریة في الواقع ،بالحقوق و الحریات

  بجمیع الظروف غیر  التنبؤ لا یمكنه ، إذةمحاولات المؤسس لهذه النظریة تبقى قاصر
أو قصور  ،و التي یمكن أن تشكل تهدیدا خطیرا على الدولة و أمنها ونظامها ،العادیة

 .ذاتها في مواجهة هذه الظروفبحد الحلول التشریعیة 
  المشروعیة في أجمیع الأحوال خروجا عن مبدتعتبر نظریة الظروف الاستثنائیة في 
 .طار مشروعیة استثنائیةإ
  خطر جسیم وحال یهدد كیان الأمة تطبیق نظریة الظروف الاستثنائیة عند وجود
طبقت القوانین العادیة، فیكون للسلطة اتخاذ إجراءات استثنائیة لدفع هذا  ذا ماإ اسلامتهو 

 .ني لكل من فرنسا ومصر و الجزائروهذا ما نلمحه من خلال التنظیم القانو  ، الخطر
  استحالة تطبیق نظریة الظروف الاستثنائیة وعدم المساس بالحقوق و الحریات، لكن

خطورة المساس بالحقوق و الحریات في ظل هذه الظروف لا تقارن بخطورة توسیع 
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وهذا ما لمحناه  ،عسفهامما یؤدي إلى ت ،بةصلاحیات السلطة التنفیذیة من غیر قیود أو رقا
 .في كل من مصر و الجزائر

  حصر الرقابة القضائیة في نطاق ضیق، ففي ظل الترخیص للسلطة التنفیذیة بمخالفة
من شأنه أن یحصر رقابة القضاء على  ،ركن الاختصاص و الشكل و الإجراءات و المحل

 .هذه السلطة في تناسب الإجراء مع الضرورة

 :الجزائر فنجدي بالنسبة إلى تطبیق هذه النظریة ف أما

  تراجع دور المؤسسة التشریعیة في الظروف الاستثنائیة، و تمكین رئیس الجمهوریة
اقتصار ، و رغم أن التشریع یعتبر اختصاصا أصیلا للسلطة التشریعیة ،من التشریع بأوامر

كذلك  ،وریة في ظل هذه الظروفغیر الملزمة لرئیس الجمهدور هذه الأخیرة على الاستشارة 
فللسلطة التنفیذیة كامل الحریة باتخاذ إجراءات قضائیة  ،الحال بالنسبة للسلطة القضائیة

إلى  ،من الإقامة الجبریة إلى الاعتقال الإداري ،بمجرد الإعلان عن قیام الظروف الاستثنائیة
 .إنشاء محاكم أو مجالس قضائیة خاصة تابعة لها

  المنظمة لحالتي الحصار و الطوارئ جاءت بصیاغة اكتنفها الغموض في المراسیم
لأجل احتواء الأزمة في  ولعل السبب یرجع بالأساس إلى سرعة إصدارها ،بعض نصوصها

 .أقرب وقت

 :وعلیه نرى من الضروري

 نصوص علیه في إصدار القانون العضوي المنظم لحالتي الحصار و الطوارئ الم
ینظم مسبقا الظروف الاستثنائیة التي تهدد أمن استقرار  ،یصدر لحد الآنوالذي لم  ،الدستور

ویكون بشكل مدروس ودقیق یضمن الحد الأدنى من المساس بالحریات و یحول دون  ،الدولة
 .تعسف السلطة التنفیذیة و استعمال السلطات الاستثنائیة
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 على أو  ،مانتثنائیة على البرلالنص على وجوب عرض إعلان إحدى الحالات الاس
السلطة التشریعیة حق الاعتراض على قرارات السلطة التنفیذیة التي تراها غیر الأقل إعطاء 

 .أو التي تخرج عن إطار المصلحة العامة و الظرف الاستثنائي ،ضروریة
  تفعیل الرقابة القضائیة بما یسمح بحمایة الحقوق و الحریات في ظل تعسف السلطة

 .وخضوع هذه الأخیرة للرقابة الإداریة ، التنفیذیة
  ضرورة صیاغة نظام قانوني استثنائي مدروس وشامل لجمیع حالات الظروف

بحیث لا یكتنف هذه الصیاغة لا غموض ولا یمكن تأویلها بشكل یضر  ،الاستثنائیة
 .بالمصلحة العامة

 بعض  قف أو تعلیقو  وأالوطنیة على عدم جواز  لنص سواء في التشریعاتضرورة ا
، و إذا كان ولابد فللسلطة وف الاستثنائیة للسلطة التنفیذیةأحكام الدستور في ظل الظر 

 .التشریعیة ذلك أو بموافقتها على الأقل
 في ظل الظروف الاستثنائیة قانونیا  حریات التي یمكن أن تخضع للتقییدد الیتحد

  .وحصرها وعدم التعرض لما عداها
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  .2009النشر، سي الجزائري، دار هومة للطباعة و النظام السیا

ي، نظریة ضبط الإداري في النظم الوضعیة المعاصرة عبد الرؤوف هاشم بسیون -28
  .2008والتشریعیة الإسلامیة، دار الفكر الجامعي، مصر، 

، الإسكندریةبط الإداري، دار الفكر الجامعي، ضعبد الرؤوف هاشم بسیوني، نظریة ال-29
2007.  

ومة الاختصاص الدستوري لكل من رئیس الجمهوریة و رئیس الحك ،عز الدین بغدادي -30
، مكتبة الوفاء القانونیة، )دراسة مقارنة مع النظام المصري(في النظام الدستوري الجزائري

  .2009مصر، 

علیان بوزیان، دولة المشروعیة بین النظریة والتطبیق، دار الجامعة الجدیدة الجزائر،  -31
2009.  
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دراسة  (الإلغاء ، دعوىمبدأ المشروعیة: الوجیز في القضاء الإداري علي عبد الفتاح، -32
  .2009 سكندریة،دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإ ،)مقارنة

 ردن،دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأ موسوعة القضاء الإداري، علي خطار شطناوي،-33
2008.  

 . 2009 ، الجزائر، دار جسور للنشر والتوزیع دعوى الإلغاء، عمار بوضیاف، -34

 .2011الإداري، دار الثقافة، الأردن، عمر محمد الشوبكي، القضاء  -35

مركز  ،)دراسة قانونیة مقارنة(التنفیذیة في بلدان المغرب العربي ، السلطةفدوى مرابط -36
  .2010 بیروت، العربیة، ت الوحدةدراسا

الجامعة  دار ،رآلیات حمایة القاعدة القانونیة الدستوریة في الجزائ فرید علواش، -37
 .2010 ،الإسكندریةالجدیدة، 

، دیوان 2ط فوزي أوصدیق ، النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبیر المؤسساتي،  -38
 .2006المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

صالح بلحاج، أبحاث وآراء في مسألة التحول الدیمقراطي، مخبر دراسات وتحلیل  -39
  .2012السیاسات العامة في الجزائر، الجزائر، 

مخبر دراسات السلطة التشریعیة مكانتها في النظام السیاسي الجزائري، صالح بلحاج،  -40
  .2012وتحلیل السیاسات العامة في الجزائر، الجزائر، 

في الجزائر من الاستقلال إلى  صالح بلحاج، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري -41
  .2013، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،الیوم

تحلیل  (دول العربیة ذات النظام الجمهوريطربوش، السلطة التنفیذیة في المحمد  قائد -42
 .1996 بیروت، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، ،)قانوني مقارن
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 - أ المشروعیةمبد :الرقابة على أعمال الإدارة(ناصر لباد، الوجیز في القانون الإداري -43 
 2006ت الحلبي الحقوقیة، لبنان، ، منشورا)تنظیم القضاء الإداري

  .2006نواف كنعان، القضاء الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن،  -44

  الرسائل و المذكرات الجامعیة: ثانیا

  :رسائل الدكتوراه -أ

مدى احترام حقوق الإنسان عند مكافحة جرائم  المهدي عبد الحمید العدل المهدي، -1
  .ن د س مصر، جامعة المنصورة، اه في الحقوق، كلیة الحقوق،رسالة دكتور  الإرهاب،

إبراهیم یامة، لوائح الضبط الإداري بین الحفظ على النظام العام وضمان الحریات  -2
العامة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، جامعة أبي بكر بلقاید،  تلمسان، 

2015.  

الحریات، رسالة لنیل شهادة اري في حمایة الحقوق و لقاضي الإدبایة سكاكني،  دور ا -3
دكتوراه في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي 

 .2011وزو، الجزائر، 

مستقبل النظام السیاسي الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه محمد بوضیاف،  -4
  .2008الإعلام، الجزائر، الدولیة، كلیة العلوم السیاسیة و لاقات بقسم العلوم السیاسیة والع

علي لونیسي، آلیات مكافحة الإرهاب الدولي بین فاعلیة القانون الدولي وواقع  -5
الممارسات الدولیة الانفرادیة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق و العلوم 

  .2012یزي وزو، ت السیاسیة، جامعة مولود معمري،

عمر مرزوقي ، حریة الرأي والتعبیر في الوطن العربي في ظل التحول الدیمقراطي  -6
دراسة مقارنة بین الجزائر ومصر، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون العام، كلیة 

  .2015 -2014الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة تلمسان،  الجزائر، 
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لس الأمة في النظام الدستوري  الجزائري، أطروحة لنیل خرباشي ، مركز مج عقیلة -7
دكتوراه العلوم في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة، الجزائر، 

2009.  

شریط، السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الجزائري، أطروحة لنیل  ولید -8
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، شهادة الدكتوراه في القانون العام، 

  .2012-2011تلمسان 

  :مذكرات الماجستیر -ب

أحمد سحنین، الحریات العامة في ظل الظروف الاستثنائیة في الجزائر، رسالة لنیل  -1
شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع القانون الدستوري،كلیة الحقوق، بن عكنون، 

 .2005-2004الجزائر،

طیة بوعلي، سیاسة مكافحة الإرهاب في الوطن العربي، دراسة مقارنه بین لأحمیدي بوج -2
الجزائر ومصر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلاقات الدولیة، كلیة العلوم السیاسیة 

  .2009والإعلام، جامعة الجزائر، 

 الجزائري والمصري، الدستور دراسة مقارنة بین تشریعات الضرورة، تونصیر، إبراهیم -3
جامعة  كلیة الحقوق، تخصص قانون دستوري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق،

  .2014-2013 بسكرة، محمد خیضر،

العالمیة و الإقلیمیة في مكافحة الإرهاب  المنظماتدور الدول و  اسمهان بوضیاف، -4
كلیة  العلاقات الدولیة،فرع القانون الدولي و  الماجستیر في القانون، ةمذكرة لنیل شهاد الدولي،
  .2009-2008،-بن یوسف بن خذة -جامعة الجزائر الحقوق،



عــــراجقائــمة الم  
 

128 
 

السلطة التنفیذیة على ضوء العلاقة الوظیفیة بین البرلمان و إیمان الغربي، مجالات  -5
فرع  ر في القانون العام،مذكرة لنیل شهادة الماجستی ،2008التعدیل الدستوري الجدید سنة

  .2011-1،2010جامعة الجزائر كلیة الحقوق، المؤسسات العمومیة،الدولة و 

الحریات العامة، مذكرة لنیل لقاضي الإداري في حمایة الحقوق و السعید سلیماني، دور ا -6
العلوم السیاسیة، جامعة لي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق و شهادة الماجستیر في القانون الدو 

 .2004-2003 مولود معمري، تیزي وزو،

بغداد خنیش، المؤسسات الدستوریة في الظروف الاستثنائیة، مذكرة لنیل شهادة  -7
الماجستیر في القانون الدستوري وعلم التنظیم السیاسي، معهد الحقوق والعلوم الإداریة، بن 

  .2001-1998عكنون، الجزائر، 

ائیة في التشریع بشیر صلاح العاوور، سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثن -8
الفلسطیني، مذكر مكملة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، الجامعة الأزهر، فلسطین، 

2013.  

لنیل شهادة الماجستیر، كلیة  ةمذكر  جغلول زغدود، حالة الطوارئ وحقوق الإنسان، -9
  .2005-2004الحقوق والعلوم التجاریة، جامعة بومرداس، الجزائر، سنة 

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون  ،الإداريحدود سلطات الضبط  ي،حیاة غلا -10
  .2015-2014 تلمسان، بكر بلقاید، وجامعة أب العام،

 ،1996مصطفى رباحي، الصلاحیات غیر العادیة لرئیس الجمهوریة في ظل دستور -11
 قسنطینة، ي،جامعة منتور  كلیة الحقوق، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام،

2004-2005. 

، المركز القانوني لرئیس الجمهوریة في الجزائر بعد التعدیل الدستوري منیرة بلورغي -12
 ةمذكرة مقدمة لتكملة متطلبات نیل شهاد و أثره على النظام السیاسي، 1996لسنة
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لعلوم كلیة الحقوق و ا تخصص القانون الدستوري، فرع القانون العام، الماجستیر في الحقوق،
  .2014-2013 جامعة محمد خیضر، بسكرة، السیاسیة،

محمد كربوش، مكانة سیاسة المصالحة الوطنیة في حل الأزمة في الجزائر، مذكرة  -13
لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة، تخصص دراسات مغاربیة، 

   .2012، 3كلیة العلوم السیاسیة و الإعلام، جامعة الجزائر

محمد عفرون، إعداد القوانین في النظام القانوني الجزائري، مذكرة لنیل شهادة  -14
الماجستیر في الحقوق فرع القانون الدستوري وعلم التنظیم السیاسي، كلیة الحقوق بن یوسف 

   .2007بن خدة، بن عكنون، الجزائر، 

القرارات الإداریة، دراسة سلام عبد الحمید زنكة، الرقابة القضائیة على مشروعیة  -15
مقارنة، رسالة ماجستیر في القانون الإداري، كلیة القانون والسیاسة، الأكادیمیة العربیة 

  .2008 المفتوحة في الدنمارك ،

، مذكرة لنیل شهادة 1963سعیدي فرحات، التشریع المفوض والمنافس في الجزائر منذ  -16
 .2002ة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، ماجستیر في القانون، فرع الإدارة والمالی

الحریات العامة في الظروف الغیر عادیة في ظل الدستور  عبد الحفیظ بن بكاي، -17
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، معهد العلوم  ،1996 نوفمبر 28الجزائري 
  .2014 جامعة باتنة، القانونیة،

ئیة على تدابیر الضبط الإداري، مذكرة لنیل شهادة عمر بوقریط، الرقابة القضا -18
جامعة منتوري، العلوم السیاسیة، في القانون العام، كلیة الحقوق و الماجستیر 

  .2007-2006قسنطینة،
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عمر بن سعد االله، شغور منصب رئیس الجمهوریة في الأنظمة الجمهوریة المغاربیة،  -19
كلیة  فرع القانون الدستوري، في الحقوق،مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر 

  .2009_2008بن یوسف بن خذة، -الحقوق، جامعة الجزائر

 ،فادي نعیم جمیل علاونة، مبدأ المشروعیة في القانون الإداري وضمانات تحقیقه -20
مذكرة مكملة لمتطلبات درجة الماجستیر في القانون العام، كلیة الدراسات العلیا جامعة 

  .2011نیة، فلسطین، النجاح الوط

، بحث 2008السلطة التنظیمیة في التعدیل الدستوري الجزائري لسنة قدیم كیواني،  -21
، 1جامعة الجزائر كلیة الحقوق، فرع قانون المؤسسات، لنیل شهادة الماجستیر في القانون،

2011-2012.  

بحث  ائري،حالة الظروف الاستثنائیة وتطبیقاتها في الدستور الجز  نجاة تمیمي، -22
- 2002 جامعة الجزائر، ،والإداریةكلیة العلوم القانونیة  للحصول على درجة الماجستیر،

2003.  

، الظروف الاستثنائیة والرقابة القضائیة مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر نقاشحمزة  -23
  .2011-2010في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قسنطنیة، الجزائر، 

قوقة، الشرعیة والمشروعیة في مؤسسات المرحلة الانتقالیة في ظل التجربة  وداد -24
التعددیة الجزائریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام كلیة الحقوق، جامعة 

  .2009 -2008قسنطینة، الجزائر، 

  :مذكرات الماستر -ج

المشروعیة، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات عبد القادر زروقي، ضمانات تحقیق مبدأ  -1
شهادة الماستر أكادیمي في الحقوق، فرع القانون الإداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 

 .2013 جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،
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عفاف بن عمارة، حالة الطوارئ بین أحكام الدستور و رقابة القضاء بالتشریع الجزائري،  -2
شهادة الماستر في القانون العام، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق،  لنیلمكملة مذكرة 

  .2015-2014 جامعة محمد خیضر، بسكرة،

السیاسي في الجزائر، مذكرة  الاستقرارفاطمة وناس، المصالحة الوطنیة كآلیة لتحقیق  -3
لنیل شهادة الماستر في العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مكملة 

  .2013-2012ورقلة، ح، قاصدي مربا

جزائر و المغرب الأقصى،الأسباب بین ال 1963راضیة شریف، حرب الرمال  -4
كلیة العلوم  الانعكاسات، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر، تخصص تاریخ معاصر،و 

  .2015-2014ة، قسم تاریخ،جامعة محمد خیضر بسكرة،الإنسانی

 مذكرة ماستر أكادیمي، الضبط الإداري وأثره على الحریات العامة، نوال بن الشیخ، -5
  .2013-2012 جامعة قاصدي مرباح،كلیة الحقوق، تخصص قانون إداري،

  المقالات: ثالثا

في ظل الظروف  قراءة نظریة في وضع الحریات العامة" أحمد سلیم سعیفان، -1
، 2014،  2اللبنانیة، لبنان، العدد، الجامعة مجلة الحقوق و العلوم السیاسیة، "الاستثنائیة

  .176-137ص  -ص

منشور على  ،"دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق و الحریات" السعید سلیماني، - 2
   aid.com/www.slimaniess :الموقع

مجلة ، "نظریة الظروف الاستثنائیة وبعض تطبیقاتها المعاصرة "أمیر حسن جاسم، -3
- 237ص  -، ص 2007، 8العراق، العدد  ،14المجلد  ،جامعة تكریت للعلوم الإنسانیة

264 .  
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صلاح أبو طه، الظروف الاستثنائیة وشرعیة قوانینها في ضوء حمایة حقوق  إسحاق -4 
مركز البصیرة للبحوث و الاستشارات والخدمات التعلیمیة،  ت قانونیة،دراسا نسان،الإ

  .24-9ص  -، ص2011 ،10 العدد الجزائر،

نظریة الظروف الاستثنائیة و ضوابطها في القانون الدستوري " جابو ربي، إسماعیل -5
اسیة، العلوم السی، كلیة الحقوق و القانونمجلة دفاتر السیاسیة و  ،")دراسة مقارنة(الجزائري

  .44-31ص  -، ص2016، 4جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العدد

، مجلة الفكر البرلماني، "التنظیم الدستوري و حالات الأزمة في الجزائر" إدریس بوكرا ، -6
  .130-145 ص -ص، 2004، دیسمبر 7العدد 

مجلة ، "الظروف الاستثنائیة وأثرها على الحریات الشخصیة "حارث أدیب إبراهیم، -7
، 31، السنة الثانیة عشر، عدد 59، جامعة الموصل، مجلة لرافدین للحقوق كلیة القانونا

  .265-233ص  -، ص2008

الجسیم في الدستوریة لضرورة الناجمة عن الخطر الحال و تنظیم حالة ا "مجد حناوي، -8
 ،36 المجلد ،الإنسانیةمجلة جامعة البعث للعلوم  ،")دراسة مقارنة( السوري والفرنسي

 71-96 ص -ص، 2014 ،12العدد

دور مجلس الأمة في دعم الممارسة الدیمقراطیة في الجزائر على ضوء  "محمد غربي ، -9
التطویر : الدولي حول ألقیت ضمن أشغال الملتقىمداخلة  ،"تجارب دول المغرب العربي

 بوعلي، جامعة حسیبة بن العلوم السیاسیة،كلیة الحقوق و  البرلماني في الدول المغاربیة ،
  .17/01/2012الشلف،

 ،3، العدد مجلة الرابطة، "یظل الكفاح مستمراقضیة المفقودین و " موسى بوفیس،  -10
  .30- 29ص  -، ص2009

، المجلس الدستوريمجلة  ،"القانون الدستوريالظروف الاستثنائیة و  "عقل عقل، -11
 .238-207ص  -، ص2013 لبنان، ،7الجمهوریة اللبنانیة، المجلد
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للنصوص المنظمة لحالتي الحصار  قراءة تحلیلیة  "غضبان مبروك، غربي نجاح، -12
، كلیة الحقوق مجلة المفكر، "الطوارئ  و مدى تأثیرهما على الحقوق و الحریات في الجزائرو 

  .37-11ص  -،  ص2014 ،10عدد  و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة،

مجلة الفقه  ،")دراسة مقارنة(حالة الحصار-تثنائیةنظریة الظروف الاس" یسین شامي، -13
معهد البحوث  العلوم،والثقافة و جامعة الدول العربیة، المنظمة العربیة للتربیة  ،القانونو 
 .www.majala.new.ma.2009-2008 ،1الدراسات العربیة، ،و 

  النصوص القانونیة: رابعا

  :الدستور -أ

صادر   64ر عدد . ، ج1963اطیة الشعبیة لسنة قر دستور الجمهوریة الجزائریة الدیم -1
  .1963سبتمبر  10في  

صادر بموجب أمر رقم  1976قراطیة الشعبیة لسنة دستور الجمهوریة الجزائریة الدیم -2
، یتضمن إصدار دستور الجمهوریة الجزائریة 1976نوفمبر  22مؤرخ في  76-97

  .1976وبر أكت 24صادر في  94ر عدد  . الشعبیة، ج الدیمقراطیة

صادر بموجب مرسوم  1989قراطیة الشعبیة لسنة دستور الجمهوریة الجزائریة الدیم -3
یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور الموافق  1989فیفري  28مؤرخ في  18-89رئاسي رقم 

  .1989مارس  1صادر في  9ر عدد . ، ج1989فیفري  23 استفتاءعلیه في 

صادر بموجب مرسوم  1996لسنة الشعبیة  مقراطیةالدیدستور الجمهوریة الجزائریة  -4
یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور،  1996دیسمبر  07مؤرخ في  438-96رئاسي رقم 

دیسمبر  08صادر في  76ر عدد . ، ج1996نوفمبر  28 استفتاءالمصادق علیه في 
ر عدد . ، ج2002أبریل  10مؤرخ في  03-02 بموجب قانون رقممعدل ومتمم . 1996

نوفمبر  15مؤرخ في  19-08، وبموجب قانون رقم 2002أبریل  14صادر في  25
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، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2006نوفمبر  16صادر في  63ر عدد . ، ج2008
  .2016مارس  07صادر في  14ر عدد . ، ج2016مارس  05المؤرخ في  16-01

 :المواثیق الدولیة -ب

، ودخلت حیز النفاذ في 1950نوفمبر 04ان، وقعت في الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنس -1
   www. Echr. Coe. Int :، منشورة على الموقع1953سبتمبر  03

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المعتمد بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة  -  2

صادقت علیه الجزائر بموجب  .1948دیسمبر  10المؤرخ في ) 3 -د(ألف  217رقم 
   .1963 لسنة 64ر رقم . ج 10/09/1963المرسوم الرئاسي المؤرخ في 

حیز التنفیذ  ، ودخلت 1969نوفمبر  22الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان وقعت في  -3
            .1978جویلیة  18في 

وعرض للتوقیع والمصادقة  عتمداالعهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة الذي  -4
المؤرخ في ) 21-د(ألف  2200موجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم ب نضمامالاو 

 .1976مارس  23والذي دخل حیز التنفیذ في  1966دیسمبر  16
، 1989ماي  16المؤرخ في  67-89صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  

  .1989ماي  17، صادر بتاریخ 20ر عدد . ج

حقوق الإنسان، المنعقد من طرف مجلس الجامعة العربیة بتونس في المیثاق العربي ل -5
، والذي انضمت إلیه الجزائر وصادقت 15/03/2008ودخل حیز النفاد في  2004ماي 

  .15/02/2006 صادر في 8 ر عدد. ج، 11/02/2006علیه في 
  :النصوص التشریعیة -ت

ات ذات الطابع السیاسي، یتعلق بالجمعی ،1989جوان  5مؤرخ في  11-89قانون رقم  -1
 04-12عضوي رقم ال ، ملغى بموجب القانون1989جویلیة  05في  صادر 27رقم  ج
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 15صادر في ، 02ر عدد . تعلق بالأحزاب السیاسیة، جالم 2012جانفي  12مؤرخ في ال

  .2012جانفي 

مؤرخ في  90/06 رقم  معدل بالقانون 1989أوت  07مؤرخ في  ،13-89 رقم قانون -2
، ملغى 1990في  صادر 32تضمن قانون الانتخابات، ج ر عدد ، ی1990ارس م 27

تعلق بنظام ، الم2012ینایر  12المؤرخ في  01-12عضوي رقم القانون البموجب 
  .2012ینایر  14في  صادر 01الانتخابات، ج ر عدد 

یتعلق بمكافحة التخریب  1992سبتمبر  30مؤرخ في  03-92مرسوم تشریعي  -3
 .1992أكتوبر  01في  صادر 70 ج ر رقم الإرهاب،و 

د حالة الطوارئ تضمن تمدی، ی1993فیفري   6 مؤرخ في، 02-93تشریعي رقم مرسوم  -4
  .1993فیفري  07في  صادر 8ج ر رقم 

ج ر  ،الوئام المدني یتعلق باستعادة 1999جویلیة  13مؤرخ في  08-99قانون رقم  -5
 .1999جویلیة  13بتاریخ  ، صادر46عدد 

المصالحة،ج یتضمن تنفیذ میثاق السلم و  2006 فیفري 27مؤرخ في  01-06أمر رقم  -6
  .2006 فیفري 28في  صادر 11ر عدد

، ج ر عدد 2011فیفري  23تضمن رفع حالة الطوارئ ، مؤرخ في ی 01-11 رقم  أمر -7
  .2011فیفري  23مؤرخة في  12

  :النصوص التنظیمیة -ج

  :مرسوم رئاسي - 1

تضمن تقریر حالة ی،  1991جوان  04 مؤرخ في  196 -91 رقم سيمرسوم رئا -1
 .1991جوان  12في  صادر 29 عدد، ج رالحصار، 
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متضمن رفع حالة  ،1991سبتمبر  22مؤرخ في  336-91مرسوم رئاسي رقم  -2
 .1991سبتمبر  25 صادر في 44 الحصار، ج ر عدد

تضمن إعلان حالة الطوارئ، ، ی1992فبرایر  09مؤرخ في  44-92مرسوم رئاسي رقم  -3
 .1992فبرایر  09في  صادر 10عدد  ج ر

یتعلق بإعانة الدولة للأسر ، 2006فیفري  28مؤرخ في  94-06مرسوم رئاسي رقم  -4
  .2006 فیفري 28في  صادر 11ج ر  ،المحرومة التي ابتلیت بضلوع أحد أقاربها بالإرهاب

یتضمن إجراءات العفو  ،2006مارس  07مؤرخ في  106-06مرسوم رئاسي رقم  -5
 28في  صادر 11ج ر  ،تطبیقا للأمر المتضمن تنفیذ میثاق السلم و المصالحة الوطنیة

   .2006 فیفري

یحدد كیفیات إعادة أو  2006مارس  27مؤرخ في  124-06رسوم رئاسي رقم م -6
عال تعویض الأشخاص الذین كانوا موضوع إجراءات إداریة للتسریح من العمل بسبب الأف

  .2006 مارس 29في  صادر 19،ج ر عدد المتصلة بالمأساة الوطنیة

  :مرسوم تنفیذي - 2

یضبط حدود الوضع تحت  ،1991جوان  25مؤرخ في  202-91رقم  تنفیذيمرسوم  -1
والمتعلق بتقریر حالة  196-91من المرسوم  4الإقامة الجبریة وشروطها، تطبیقا للمادة 

  .1991جوان  26في  صادر 31، ج ر عدد الحصار
یضبط كیفیات تطبیق تدابیر  1991جوان  25مؤرخ في  203-91رقم  تنفیذيمرسوم  -2

المتضمن تقریر  196-91من المرسوم الرئاسي  8المنع من الإقامة المتخذة تطبیقا للمادة 
 .1991جوان 26المؤرخ في  31، ج ر رقمحالة الحصار
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من  7یحدد شروط تطبیق المادة جوان  25مؤرخ في  204-91مرسوم تنفیذي رقم  -3
و المتضمن حالة الحصار، ج  1991جوان  4المؤرخ في  196-91المرسوم الرئاسي رقم 

 .1991- 13 عددر 

المتضمن شروط تطبیق  1992فیفري 20المؤرخ في  75-92المرسوم التنفیذي رقم  -4
 .1992فیفري  23الصادرة في  14ج ر عدد  ،44-92أحكام المرسوم الرئاسي رقم 

 17في  صادر 11ج ر عدد  1993 فیفري 16مؤرخ في  54- 93مرسوم تنفیذي رقم  -5
  .1993 فیفري

  الإجتهاد القضائي: خامسا

  :اجتهاد القضاء الجزائري -أ

 :المحكمة العلیا° 

  .1995دیسمبر  4 صادر بتاریخ 137166قرار رقم المحكمة العلیا، الغرفة الاداریة،  -1

  .1995دیسمبر  24صادر بتاریخ  138642قرار رقم رفة الاداریة، المحكمة العلیا، الغ -2

 .2000 جوان 6 صادر بتاریخ 199791قرار رقم  المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، -3
 :مجلس الدولة° 

ضد )  ب ط(قضیة  2001أفریل  9قرار صادر بتاریخ مجلس الدولة، الغرفة الثانیة،  -1
  .66، ص 2002،الأول العدد ،مجلة مجلس الدولة :منشور في ،مدیریة التربیة لولایة قالمة

 :اء الإداري الأجنبياجتهاد القض -ب

 Damme Dol etفي قضیة  1919فیفري  19الصادر بتاریخ  حكم مجلس الدولة الفرنسي1-

Laurent  منشور على موقع:  ouv.frhttp://www.legifrance.g   
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منشور على ،  wanniekفي قضیة 1920نوفمبر  05بتاریخ الصادر حكم مجلس الدولة  -2
   http://www.legifrance.gouv.fr:موقع

، في قضیة كویتیاس 1923نوفمبر  30الصادر بتاریخ قرار مجلس الدولة الفرنسي  3-
   http://www.legifrance.gouv.fr  :منشور على موقع

 Ste cartonerie et في قضیة  1938جوان  03الصادر بتاریخ حكم مجلس الدولة   -4

imprimerie et chales.  

منشور  .Veuve Gogueteفي قضیة  1946ماي  03الصادر بتاریخ حكم مجلس الدولة  -5
   moritime.sit.gouv.fr-www.charente :على موقع

  

  .  Alexis et Wolff   في قضیة 1947نوفمبر  07بتاریخ الصادر حكم مجلس الدولة  -6
etat.fr-www.conseil   

منشور ،  Perruchفي قضیة  1952أكتوبر  17الصادر بتاریخ مجلس الدولة الفرنسي  -7
    http://www.legifrance.gouv.fr :على موقع

 Damaziere etفي قضیة  1953جویلیة  29بتاریخ الصادر حكم مجلس الدولة الفرنسي  -8

autres منشور في الموقع،:ce.gouv.frhttp://www.legifran   

.    Grangeفي قضیة 1959جوان  30الصادر بتاریخ حكم مجلس الدولة الفرنسي  -9
  records.nsw.gov.au/items/1000571 Search.138: منشور على موقع

  الوثائق و التقاریر: سابعا

 28 ،ج ر رقم1992أفریل 14عن المجلس الأعلى للدولة بتاریخ  02-92رقم  مداولة -1
   .1992یل أبر  15بتاریخ 

متوسطیة لحقوق الانسان،  -تقریر حول خدعة رفع الطوارئ في الجزائر للشبكة الأورو -2
  .2012فیفري24المتوسطیة لحقوق الإنسان، بروكسیل،-الشبكة الأوروبیة
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نظیم التشریع في غیبة البرلمان وآثاره في الحقوق تقریر بعنوان للضرورة أحكام؟ ت -3
الصادر عن وحدة الحریات المدنیة في ) 2015جوان  -2011 جانفي ( الحریات الأساسیةو 

  www.eipr.org : ، منشور على الموقع2015أكتوبر

 

 

  باللغة الفرنسیة: ثانیا
1- Ouvrages : 
- LONG (M) , BRAIBANT ( G), DELVOLVE (P), GENEVOIS ( B) , 
Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 15e éd, Dalloz, 
Paris, 2005. 
2- Thèses 
- GOUPY (M) , L’essor de la théorie juridico-politique sur l’état d’exception 
dans l’entre deux guerres en France et en Allemagne :Une genèse de l’état 
d’exception comme enjeu pour la démocratie , thèse de doctorat de philosophie, 
l’école normale supérieure, Lyon,2011 

3-Articles : 

1 - ALI YAHIA  (A), « Algérie : Un état d’urgence permanent », errabita,       
2eme  trimestre, Alger , 2009.  

3- BOUCHACHI  (M), « L’ urgence qui dure », errabita, 2eme trimestre, Alger , 
2009. 

4- Gilles libriton,les atteintes aux droits fondamentaux par l’état de siège et 
l’état d’urgence,C R D F,n°=6,2007,pp81-92. 

4-Textes  juridiques : 

1-constitution française de 1958  modifiée et complétée,publier in : 

             . w.constituteprojet/org/constitution/France_2008/pdfhttp://ww  
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3- la loi n°=55-385 du 3 avril1955 relativel’état d’urgence. 

  



عــــراجقائــمة الم  
 

140 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  الفهـــــــرس
 



141 
 

  الفهرس

  05..........................................................................................مقدمة

  10............................……………ماهیة نظریة الظروف الاستثنائیة   :الفصل الأول

  11.....................................مفهوم نظریة الظروف الاستثنائیة: المبحث الأول 

  11....................................التعریف بنظریة الظروف الاستثنائیة:المطلب الأول

  11...........................................نشأة نظریة الظروف الاستثنائیة:الفرع الأول

  14........................................تعریف نظریة الظروف الاستثنائیة:الفرع الثاني

  15....................................التعریف القضائي لنظریة الظروف الاستثنائیة: أولا

  16......................................التعریف الفقهي لنظریة الظروف الاستثنائیة: ثانیا

  17.................الاستثنائیةوالمعاهدات الدولیة لنظریة الظروف  الاتفاقیاتتعریف : ثالثا

  18.........یة عن غیرها من المفاهیم المشابهةتمییز نظریة الظروف الاستثنائ:الفرع الثالث

  18......................تمییز نظریة الظروف الاستثنائیة عن نظریة السلطة التقدیریة: أولا

  20.......................السیادةتمییز نظریة الظروف الاستثنائیة عن نظریة أعمال  :ثانیا

  22..............................شروط تطبیق نظریة الظروف الاستثنائیة :المطلب الثاني

  22.................................................وجود الظرف الاستثنائي :الفرع الأول

  23...…………استحالة مواجهة الظرف الاستثنائي بالطرق القانونیة العادیة :الفرع الثاني

  24...…………ف الإجراءات الاستثنائیة إلى حمایة المصلحة العامةأن تهد :الفرع الثالث

  26.......................................أسس نظریة الظروف الاستثنائیة:المطلب الثالث

  26...........................................................فكرة الضرورة :الفرع الأول



142 
 

  28....................................فكرة الواجبات العامة للسلطة الاداریة :الفرع الثاني

  29...............................................وجوب الإبقاء على الدولة :الفرع الثالث

  31............................التنظیم القانوني لنظریة الظروف الاستثنائیة:المبحث الثاني

التنظیم القانوني لنظریة الظروف الاستثنائیة في الاتفاقیات و المواثیق  :المطلب الأول
  31................................................................................الدول

نظریة الظروف الاستثنائیة في الاتفاقیات و المواثیق الدولیة العالمیة لحقوق  :الفرع الأول
  31..………………………………………………………………………الإنسان

  33.......:نظریة الظروف الاستثنائیة في الاتفاقیات الإقلیمیة لحقوق الإنسان :الفرع الثاني

  33...................................................الإتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسانیة :أولا

  35 ...........................................................الإتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان :ثانیا

  36......................................................المیثاق العربي لحقوق الإنسان :ثالثا

  38.....التنظیم القانوني لنظریة الظروف الاستثنائیة في التشریعات الوطنیة :المطلب الثاني

  39.............................التنظیم الدستوري لنظریة الظروف الاستثنائیة :الفرع الأول

  39...........................التنظیم الدستوري لنظریة الظروف الاستثنائیة في فرنسا :أولا 

  42..........................التنظیم الدستوري لنظریة الظروف الاستثنائیة في مصر :ثانیا

  46.........................التنظیم الدستوري لنظریة الظروف الاستثنائیة في الجزائر :ثالثا

  53.............................التنظیم التشریعي لنظریة الظروف الاستثنائیة :الفرع الثاني

  53............................في فرنسا التنظیم التشریعي لنظریة الظروف الاستثنائیة: أولا

  56..........................في مصر التنظیم التشریعي لنظریة الظروف الاستثنائیة :ثانیا

  61...........................تطبیقات نظریة الظروف الاستثنائیة و آثارها:  الفصل الثاني



143 
 

   62.......................في الجزائر  تطبیقات نظریة الظروف الاستثنائیة :المبحث الأول

  62...................................الإستثنائیة في الجزائرحالة ال تطبیق :المطلب الأول

  62................................الإستثنائیةحالة ال اللجوء إلى تطبیق دوافع :الفرع الأول

  63.............................................................المعارضة الداخلیة :أولا 

  63......................................................النزاع المسلح مع المغرب :ثانیا

  64........................................إعلان الحالة الإستثنائیةإجراءات  :الفرع الثاني

  66......................................تطبیق حالة الحصار في الجزائر :المطلب الثاني

  66........................................1988تطبیق حالة الحصار سنة  :الفرع الأول

  67............................1988دوافع اللجوء الى إعلان حالة الحصار لسنة  :أولا 

  69.....................................1988إجراءات إعلان حالة الحصار لسنة  :ثانیا

  70.......................................1991تطبیق حالة الحصار سنة  :الفرع الثاني

  71.............................1991دوافع اللجوء الى إعلان حالة الحصار لسنة  :أولا

  71.....................................1991إجراءات إعلان حالة الحصار لسنة  :ثانیا

  73......................................تطبیق حالة الطوارئ في الجزائر :المطلب الثالث

  74..................................دوافع اللجوء الى إعلان حالة الطوارئ: الفرع الأول 

  74.............................................الأزمة الإنتخابیة والفراغ الدستوري : أولا

  77..................................................................الأزمة الأمنیة :ثانیا

  79...........................................إجراءات إعلان حالة الطوارئ: الفرع الثاني

  84.......................................آثار نظریة الظروف الاستثنائیة :المبحث الثاني

  85...................آثار نظریة الظروف الاستثنائیة على مبدأ المشروعیة :المطلب الأول



144 
 

  85....................نطاق مبدأ المشروعیة اتساع سلطات الإدارة و تضییق :الفرع الأول

  86..........................................................إتساع سلطات الإدارة  : أولا

  89..................................................طاق مبدأ المشروعیة تضییق ن :ثانیا

  93..................................................تقیید الحقوق والحریات :الفرع الثاني

  95.....................تقیید الحقوق والحریات الجماعیة في ظل الظروف الاستثنائیة :أولا

  97.......................في ظل الظروف الاستثنائیةالفردیة  تقیید الحقوق والحریات :ثانیا

  103.......................................الرقابة القضائیة تضییق نطاق :المطلب الثاني

  103.....).دعوى الإلغاء(دعوى تجاوز السلطة في ظل الظروف الاستثنائیة :الفرع الأول

  104...................................................رقابة الوجود المادي للوقائع :أولا

  107................................................للوقائع  رقابة التكییف القانوني :ثانیا

  109...............الرقابة على ملائمة القرارات الصادرة في ظل الظروف الاستثنائیة :ثالثا

  111.........)دعوى التعویض(دعوى المسؤولیة في ظل الظروف الاستثنائیة :الفرع الثاني

  111..............أساس الخطأ في ظل الظروف الإستثنائیة مسؤولیة الإدارة على :  أولا

  114....................مسؤولیة الإدارة بدون الخطأ في ظل الظروف الإستثنائیة : ثانیا

  118.........................................................................ةــــــــخاتمال

  



:الملخص  

تعد نظریة الظروف الاستثنائیة نظریة قضائیة، تسمح للدولة من خلال هیئات الضبط الاداري       
غیر أن هذه النظریة تشكل قیدا على   .بحمایة النظام العام والسیر العادي والمنتظم للمرافق العمومیة

باستبعاد ولو بصفة مؤقتة تطبیق القواعد العادیة واستبدالها بقواعد  للإدارةمبدأ المشروعیة لأنها تسمح 
  .استثنائیة، مما یشكل خطرا على حقوق وحریات الأفراد

تعتبر الجزائر من بین البلدان التي عاشت ظروف غیر عادیة استثنائیة لاسیما في بدایة       
ى الاعلان عن القواعد الاستثنائیة لاسیما التسعینیات بعد وقف المسار الانتخابي، مما دفع بالسلطة ال

  .من خلال الاعلان على حالة الحصار ثم حالة الطوارئ

 

Résumé : 

       La théorie des circonstances exceptionnelles est une théorie jurisprudentielle, elle 
permet a l’Etat à travers les autorités de police administrative d’assurer d’une manière 
préventive la protection de l’ordre public et le bon fonctionnement des services publics. 
Cette théorie constitue une limite au principe de légalité, car elle permet à l’administration  
d’écarter temporairement l’application des règles ordinaire et les remplacés par des règles 
exceptionnelles, ce qui constitue en même temps une menace au droit et libertés des 
citoyens. 

        L’Algérie est l’un des pays qui a connu des situations exceptionnelles notamment au 
début des années 1990 après l’arrêt du processus électoral, ce qui a pousser le pouvoir à  
prendre des mesures exceptionnelles ont déclarant l’état de siège, puis l’état d’urgence. 

 

 

 

 


